


أَرْكَانُ الْقِيَاسِ مَا سَبَقَ.

فَشَرْطُ الْأَصْلِ ثُبُوتُهُ بِنَصٍّ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِ؛ أَوِ اتِّفَاقٌ مِنْهُمَا وَلَوْ ثَبَتَ بِقِيَاسٍ، إِذْ مَا لَيْسَ مَنْصُوصًا وَلَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ،

* قوله: أركان القياس ما سبق: ذكرنا فيما مضى أن القياس يبنى على أربعة أركان: 
الركن الأول: الأصل وهو:المحل الذي ورد فيه النص، ومثال ذلك: الخمر. 
الركن الثاني: الفرع وهو المسألة الجديدة الحادثة التي ليست منصوصة، ومثال هذا: النبيذ أو حبوب الكبتاجون. 
الركن الثالث: الحكم، وهو هنا: التحريم. 
الركن الرابع: العلة، وهي المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع فيقتضي إلحاقه بالأصل وهو في هذا المثال:الإسكار، هذه الأركان الأربعة من أركان القياس لابد لها من شروط.

* قوله: فشرط الأصل ثبوته بنص: يعني أن الشرط الأول من شروط الأصل أن يكون الأصل ثابتاً فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتاً فلا يجوز أن نقيس عليه، مثال هذا: لو قال قائل بأن صلاة التسابيح مشروعة فنقيس عليها صلاة أخرى من جنسها، فحينئذ الأصل هو: صلاة التسابيح، والفرع: هذه الصلاة الجديدة، والحكم: المشروعية، والعلة: كل منهما صلاة، هذا القياس لا يصح لأن حكم الأصل ليس ثابتاً، فلم يثبت أن صلاة التسابيح مشروعة، ومن ثم لا يصح القياس إذن عرفنا شرط الأصل وهو أن يكون حكم الأصل ثابتاً.

بماذا يثبت حكم الأصل؟ 
وَلَا يَصِحُّ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ جَامِعٌ، فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى، إِذْ تَوْسِيطُ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ لِانْتِفَاءِ الْجَامِعِ بَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَأَصْلِ أَصْلِهِ.

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَإِلَّا لَعَلَّلَ الْخَصْمُ بِعِلَّةٍ تَتَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ، فَإِنْ سَاعَدَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَلَا قِيَاسَ، وَإِلَّا مُنِعَ فِي الْأَصْلِ فَلَا قِيَاسَ، وَيُسَمَّى: الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ، نَحْوُ: الْعَبْدُ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ الحرُّ كَالْمُكَاتَبِ، فَيَقُولُ الْخَصْمُ: الْعَبْدُ يُعْلَمُ مُسْتَحِقُّ دَمِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ، إِذْ لَا يُعْلَمُ مُسْتَحِقُّ دَمِهِ: الْوَارِثُ أَوِ السَّيِّدُ، وَرُدَّ: بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُقَلِّدٌ لِإِمَامِهِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَا ثَبَتَ مَذْهَبًا لَهُ، إِذْ لَا يَتَعَيَّنُ مَأْخَذُ حُكْمِهِ، وَلَوْ عَرَفَ فَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَجْزِهِ عَنْ تَقْرِيرِهِ فَسَادُهُ، إِذْ إِمَامُهُ أَكْمَلُ مِنْهُ، وَقَدِ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ لِنُدْرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: لَا يُقَاسُ عَلَى أَصْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِحَالٍ ؛ لِإِفْضَائِهِ إِلَى التَّسَلْسُلِ بِالِانْتِقَالِ، 


يثبت حكم الأصل بأربعة طرق على اختلاف فيها:

الطريق الأول: أن يكون حكم الأصل مجمعاً عليه فإذا أجمع على حكم الأصل فلا مانع من القياس عليه، مثال هذا: البر يجري فيه الربا هذا حكم الأصل وهو محل إجماع واتفاق، مثال آخر: القاضي لا يقضي حين الغضب، هذا الأصل، فنقيس على الغضب حالات أخرى للقاضي، فالأصل مجمع عليه من الأمة مع ورود دليل فيه، لكن الآن نقرر أنه إذا كان حكم الأصل مجمعاً عليه فإنه يصح أن نقيس عليه. 
الطريق الثاني: ورود نص يدل على حكم الأصل ولو لم يكن مجمعاً عليه، مثال هذا جاء في الحديث: أن النبي × قال:«لا نكاح إلا بولي» وقال:
................................................................... 

«أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل» وفي لفظ:«أيما حرة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل» فجاءنا فقيه في مسألة الأَمَة وقال: أقيس الأمة على الحرة في مسألة الولي، الأصل هو: الحرة، والفرع: الأمة، والحكم: اشتراط الولي في النكاح، والعلة: كل منهما امرأة، حكم الأصل هنا ليس مجمعاً عليه، فيه خلاف لكنه قد ثبت بدليل نصي وهو قول النبي:«أيما حرة نكحت نفسها فنكاحها باطل»، هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات حكم الأصل. 
وبعض الفقهاء قال: لا يصح أن نثبت حكم الأصل إلا بالإجماع ولو ورد فيه دليل، لأنه يمكن للخصم إذا استدللنا عليه بإجماع منصوص على حكم أصله بدون أن يكون هناك إجماع يمكن أن يقوم بإنكار حكم الأصل فلابد من أن يكون حكم الأصل مجمعاً عليه حتى لا يتمكن الخصم من إنكار حكم الأصل وهذا القول قول باطل؛ لأننا متعبدون بالنصوص فإذا ورد دليل وجب علينا العمل به ووجب على الخصم أن يأخذ به ولو لم يجمع عليه. 
استدلوا على عدم صحة كون الأصل غير مجمع عليه وقالوا: يمكن أن يعترض الخصم على المستدل ويقول له: العلة ليست هي العلة التي ذكرت فإن ساعدتني وإلا نفيت حكم الأصل، مثال هذا: في مسألة النكاح بدون ولي قال الشافعي: نكاح المرأة التي لها عشرون سنة لا يجوز إلا بولي قياساً على المرأة التي لها ستة عشر سنة، الأصل: ابنة ستة عشر سنة، الفرع: ابنة عشرين سنة، الحكم: اشتراط الولي، العلة:امرأة.
قال الحنفي: العلة في ابنة ستة عشر ليس كونها امرأة وإنما العلة: أنها صغيـرة، فإن ساعدتني ووافقتني على ذلك وهـو كـون ابنة ستـة عشـر لا تـزوج 
................................................................. 

نفسها لأنها صغيرة لزمك أن ابنة عشرين سنة تزوج نفسها بدون ولي لأنها كبيرة، وإن منعت وقلت: ابنة ستة عشر كبيرة وليست صغيرة، فإنني حينئذ أمنع الحكم في الأصل وأقول أن ابنة ستة عشر تزوج نفسها، فهذا يسمونه القياس المركب، لماذا سمي قياساً مركباً؟ 
لأن الخصم ركب اعتراضه من اعتراضين:

الأول: المعارضة في العلة فإن الشافعي قال: العلة في عدم صحة النكاح بلا ولي أنها امرأة، والحنفي قال: العلة في الأصل أنها صغيرة، ثم لما لم يساعده اعترض باعتراض آخر والاعتراض الثاني هو منع حكم الأصل، حيث قال: ابنة ستة عشر إن كانت كبيرة فإنها تزوج نفسها، فهذا سمي مركباً؛ لتركيبه من اعتراضين، المعارضة في العلة بإتيانه بعلة أخرى، فلما لم يساعده منع حكم الأصل، ولكن هذا الترتيب خاطئ لأن حكم الأصل إذا ثبت بنص فلا سبيل لأحد الاعتراض عليه. 
الدليل الثاني للقائلين بعدم صحة القياس على أصل منصوص عليه غير مجمع عليه: قالوا: إذا لم يكن حكم الأصل مجمعاً عليه فإن المتخاصمين سينتقلان إلى حكم الأصل، لأن النزاع أولاً في حكم الفرع وهو: ابنة عشرين، فإذا كان حكم الأصل ليس مجمعاً عليه انتقلوا إلى النزاع في حكم الأصل وهو: ابنة ستة عشر، فقد يأتي بقياس آخر، فيقيس ابنة ستة عشر على ابنة خمسة عشر، ثم يتسلسل الكلام من مسألة إلى مسألة ولا ينضبط الأمر بل ينتشر ومن هنا اشترطوا أن يكون حكم الأصل مجمعاً عليه.

نقول: حكم الأصل ركن من أركـان القيـاس، وأركـان القيـاس الأخـرى 
.................................................................. 


يجوز إثباتها بالنصوص فالعلة يجوز أن نثبتها بالنص وبالإجماع، كذلك يجوز أن نثبت حكم الأصل بالنص. هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات حكم الأصل. 
الطريق الثالث: أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بين المتخاصمين ولو لم يكن هناك إجماع ولا نص، مثال هذا: قول النبي ×:«البر بالبر ربا إلا هاء وهاء» فتناظر فقيهان وقال أحدهما للآخر: اتفقت أنا وإياك على أن الربا يجري في الذرة فنقيس على الذرة الأرز، الأصل: الذرة وليس فيه إجماع ولا نص إذن من أين أثبتنا حكمه؟ باتفاق بين الخصمين، الفرع: الأرز، الحكم جريان الربا، والعلة أنه مكيل أو موزون، فهل يصح له هذا القياس وحكم الأصل هنا لم يرد فيه إجماع ولا نص وإنما فيه اتفاق بين الخصمين؟ 
اختلف أهل العلم في هذا على قولين فأجازه طائفة ومنعه آخرون.

الطريق الرابع من طرق إثبات حكم الأصل: القياس، مثال هذا ما ذكرنا قبل قليل، يقول: البطيخ يجري فيه الربا قياساً على الذرة. قلنا: من أين أثبت أن الذرة يجري فيه الربا؟ قال: بالقياس على البر، إذن الأصل:الذرة، والفرع: البطيخ، والعلة: الطعم، والحكم: جريان الربا. 
فهل يصح أن نثبت حكم الأصل بواسطة القياس؟ 
قال طائفة: نعم يصح التمسك به لأنه دليل من أدلة الشرع فجاز إثبات حكم الأصل بواسطته. 
والجمهور يقولون: لا يصح ذلك، قالوا: لأنه إذا كانت العلة في القياسين واحدة، فقس البطيخ مباشرة على البر، وإن كانت العلة مختلفة فلا يصح لك أن تقيس عليه البطيخ، لأنه قاس البطيـخ على الذرة لكـونه مطعـوماً
.................................................................. 


وقاس الذرة على الأرز لكونه مكيلاً، ولا يصح هذا لأنه اختلفت العلة، وأما إذا اتحدت العلة، وقال: الطعم، قلنا: قس مباشرة على البر.

هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو ثبوت حكم الأصل.

قال المؤلف: فشرط الأصل ثبوته: هذا الشرط، بماذا يثبت حكم الأصل؟ قال: بعدد من الطرق: الأول: أن يثبت حكم الأصل بنص وإن اختلفا فيه، مادام أن فيه نصاً، هذا طريق، والطريق الثاني: اتفاق منهما، أي من الخصمين، والطريق الثالث: أن يثبت حكم الأصل بالقياس، قال: ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصاً ولا متفقاً عليه لا يصح التمسك به، قال: لعدم أولويته: أي لأننا ممكن أن نقلب ونقول: من الممكن أن تجعل أصلك هو الفرع وفرعك هو الأصل فنقول قس الذرة على البطيخ، لماذا تقيس البطيخ على الذرة؟ لا يوجد أولوية، كلاهما غير مجمع عليه ولا متفق عليه ولا منصوص عليه ومن ثم ليست الذرة أولى بأن تكون أصلاً من البطيخ، ولا يصح إثبات الأصل بالقياس على أصل آخر لأنه إن كان بينه ـ بين الأصل الآخر ـ وبين محل النزاع ـ وهو الفرع ـ في القياس الأساسي،أي بين الأصل في القياس الأول الذي هو البر، وبين الفرع الذي هو محل النزاع والذي هو في مسألتنا البطيخ، جامع مشترك وهو الطعم مثلاً، فقس البطيخ على البر مباشرة ولا تجعل الذرة في الوسط إذ توسيط الأصل الأول الذي هو الذرة تطويل بلا فائدة؛ وإن كان الجامع فيهما مختلفاً بحيث قاس البطيخ على الذرة بجامع الطعم وقاس الذرة على البر بجامع الكيل فحينئذ لا يصح القياس لأن الحكم في الذرة ثبت بالكيل ولم يثبت بالطعم،ومن ثم لا يصح أن نقيس عليه بجامع غير الجامع
.................................................................. 


الذي ثبت حكمه به، إذ لا يصح القياس عند اختلاف الجامعين في القياسين، لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله الذي هو البر، وبالتالي فإن المؤلف يختار أن القياس ليس طريقاً صحيحاً لإثبات حكم الأصل.

قال المؤلف: وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة فحينئذ لا نكتفي بكون حكم الأصل منصوصاً عليه ولا نكتفي بكونه متفقاً عليه بين الخصمين وإلا لأمكن الخصم أن يعلل بعلة لا تتعدى إلى الفرع كما سبق في مسألة ابنة عشرين وابنة ستة عشر، فإنه سلم أن ابنة ستة عشر لا بد في نكاحها من ولي، لكنه قال: العلة ليست لكونها امرأة وإنما العلة كونها صغيرة، فإن ساعده المستدل وقال: صحيح ابنة ستة عشر صغيرة وليس منع تزويجها بدون ولي لكونها امرأة فحينئذ ينتفي القياس لأن الصغر ليس موجوداً في ابنة عشرين، وإن لم يساعده المستدل وقال: ابنة ستة عشر ليست صغيرة بل كبيرة، فحينئذ يمكن أن يأتي المعترض فيقول: أمنع الحكم في الأصل فأقول: ابنة ستة عشر تزوج نفسها ما دامت كبيرة وحينئذ ينتفي القياس، وهذا يسمونه القياس المركب، مثل المؤلف لهذا بمثال، فقال: قال المستدل: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب: هذه المسألة فيما لو كان هناك حر قتل مملوكاً، هل يقتل الحر بالمملوك أو لا يقتل؟ 
الجمهور يقولون: لا يقتل الحر بالمملوك لعدم المكافأة. 
والحنفية يقولون:يقتل الحر بالمملوك. 
استدل بعض الجمهور بهذا القياس فقال: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به 
................................................................. 


الحر كالمكاتب، الأصل: المكاتب، فإنه إذا قتل الحر مكاتباً فلا يقتل الحر به حتى عند الحنفية فإنهم يقولون: الحر إذا قتل مكاتباً لا يقتل به والحر إذا قتل رقيقاً مملوكا قتل به، هذا مذهب الحنفية.

فقلنا لهم: نقيس الرقيق المملوك على المكاتب، فما دام أن الحر إذا قتل مكاتباً لا يقتل به فكذلك الحر إذا قتل رقيقاً فإنه لا يقتل به، فالأصل: المكاتب، الفرع:العبد المملوك،الحكم:لا يقتل به الحر،العلة: منقوص بالرق. 
فقال الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب ليس لكونه منقوصاً بالرق وإنما لعدم العلم بمستحق دمه الذي هو ولي الدم،فإن المملوك معلوم من هو مستحق الدم وهو السيد، لكن المكاتب الآن لا ندري، ممكن أن يكون ولي الدم هو السيد وممكن أن يكون ورثته أو عصبته، فإذن العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب هو عدم العلم بالمستحق لدمه هل هو السيد أو الوارث بخلاف المملوك، فإن ساعدتني في المكاتب وقلت: هذه هي العلة فحينئذ لا يصح لك أن تقيس العبد على المكاتب، لأن العلة غير موجودة في العبد، لأن العبد معلوم من هو مستحق دمه، وإن لم تساعدني وتوافقني على هذه العلة فإني سأمنع حكم الأصل وأقول: إن الحر يقتل بالمكاتب، إذا قلت: المكاتب معلوم من هو مستحق الدم، فحينئذ أقول لك: كذلك الحر يقتل بالمكاتب، فكنت أولاً أعترض على العلة وأتيت بعلة غير علتك، هذا يسمى قادح المعارضة، فلما لم توافقني منعت حكم الأصل وقلت: الحر يقتل بالمكاتب ولذلك سموه: مركباً،لأنه مركب من اعتراضين هما المعارضة ومنع حكم الأصل.
وَرُدَّ: بِأَنَّهُ رُكْنٌ فَجَازَ إِثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلِ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ.


قال: ورد:أي هذا القول الذي يقول بأنه لا يكفي الاتفاق بين الخصمين بل لا بد أن يكون مجمعاً عليه، رد هذا القول بأن كلاً من المتناظرين مقلد لإمامه ولا يصح للمتناظر أن يمنع حكم الإمام، فليس للمقلد منع حكم قد ثبت في مذهب إمامه، ففي مذهب أبي حنيفة أن الحر لا يقتل بالمكاتب فكيف تمنع ـ يا أيها المعترض ـ وتقول: بل يقتل به؟ وكونك يا أيها المناظر عجزت عن تقرير مذهب إمامك وعجزت عن معرفة دليله لا يعني بطلان مذهب الإمام، فكونك أيها المناظر لم تعرف دليل إمامك لا يعني هذا بطلان مذهب إمامك، لأنك قد توصلت إلى أن هذا الدليل باطل لكن قد يكون للإمام أدلة أخرى، ومن ثم لا يصح أن تمنع حكم الأصل والإمام لا يمنعه، ولو قدر أن المناظر عرف مأخذ الحكم فلا يلزم من عجز المناظر عن تقرير مذهب إمامه أن يكون مذهب إمامه فاسداً لأن إمامه أكمل منه وأعرف بالأدلة، وذلك الإمام قد اعتقد صحة حكم الأصل، ومن ثم لا يصح له أن يبطل مذهب إمامه وهو منتسب إليه، ولو قيل بتصحيح هذا الكلام من المناظر لأدى ذلك إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. 
وخلاصة الكلام أنه قيل: لا يصح أن يقاس على أصل مختلف فيه بحال ولو كان منصوصاً، بل لا بد أن يكون حكم الأصل مجمعاً عليه، ومن ثم فأصحاب هذا القول يقولون: ليس هناك طريق لإثبات حكم الأصل إلا الإجماع والنص ولا يصح أن يكون غيرهما طريقاً لإثبات حكم الأصل، قالوا: لأننا إذا كنا مختلفين على حكم الأصل ولو كان عندك نص فإننا حينئذ سننتقل من حكم الفرع الذي كنا نتنازع فيه أولاً إلى النقاش في حكم الأصل، وقد ننتقل من حكم الأصل إلى حكم مسألة ثانية، ثم يتسلسل الكلام وينتشر ولا ينضبط لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال إلى حكم الأصل. 
وَأَنْ لَا يَتَنَاوَلَ دَلِيلُ الْأَصْلِ الْفَرْعَ وَإِلَّا لَاسْتُغْنِيَ عَنِ الْقِيَاسِ.

وَأَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى، إِذْ لَا تَعْدِيَةَ بِدُونِ الْمَعْقُولِيَّةِ.

ورد هذا القول بأن الأصل ركن من أركان القياس، وبقية أركان القياس يجوز إثباتها بالنص فكذلك حكم الأصل يجوز إثباته بالنص كبقية الأركان.

الشرط الثاني من شروط حكم الأصل: ألا يكون دليل الأصل متناولاً للفرع لأنه إذا كان حكم الأصل متناولاً للفرع فحينئذ نثبت الحكم في الفرع بدليل الأصل ولا نحتاج للقياس، مثال هذا: قال المستدل: النبيذ حرام، قياساً على الخمر لقوله ×:«كل مسكر حرام» الأصل: الخمر، الفرع: النبيذ، العلة: الإسكار، الحكم: التحريم، حكم الأصل أخذناه من حديث:«كل مسكر حرام» والنبيذ مسكر إذن لا نحتاج إلى القياس فنقول: النبيذ حرام لأنه مسكر، وقد قال ×:«كل مسكر حرام» إذن من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الأصل متناولاً للفرع لأننا نكتفي بدليل الأصل عن القياس.

الشرط الثالث: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، يعني نعرف علته، لأننا إذا لم نعرف علته لا يصح لنا أن نقيس عليه، مثال هذا: لحم الإبل ينقض الوضوء لقول النبي × لما سأله رجل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضئوا من لحوم الإبل...»(
) جاءنا شخص وقال: لحوم الإبل تنقض الوضوء، إذن لحم الوعل ينقض الوضوء. نقول: المعنى الذي من أجله جعل لحم الإبل ينقض الوضوء لا نعرفه، فكيف تلحق به فرعاً بالقياس وأنت لا تعرف العلة والمعنى؛ وإذا لم يكن حكم الأصل معقول المعنى فلا يصح أن تقيس عليه. 

وَشَرْطُ حُكْمِ الْفَرْعِ مُسَاوَاتُهُ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، كَقِيَاسِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الصِّحَّةِ؛ وَالزِّنَى عَلَى الشُّرْبِ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِلَّا لَزِمَ تَعَدُّدُ الْعِلَّةِ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ، أَوِ اتِّحَادُهَا مَعَ تَفَاوُتِ الْمَعْلُولِ، وَهُوَ مُحَالٌ عَقْلًا، وَخِلَافُ الْأَصْلِ شُرِعًا، وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دُونَ حُكْمِ الْأَصْلِ فَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي كَمَالَهُ،

هذا متعلق بالأمر الثاني وهو الفرع ما هي شروط حكم الفرع؟ 
هناك عدد من الشروط:
الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل فإذا كان الحكم فيهما متفاوتاً لم يصح القياس، لأن الحكم إنما ثبت بناءً على العلة ولا يعقل أن تصدر العلة أحكاماً متفاوتة، مثال هذا: الدخول بالرجل اليسرى إلى المسجد مكروه فأقيس عليه الدخول بالرجل اليسرى إلى المسجد الحرام فأقول إنه محرم. الأصل: هذا المسجد، الفرع: المسجد الحرام، العلة تقديم اليسرى، الحكم: هناك في الأصل مكروه، وفي الفرع محرم، هذا لا يصح لأن الحكم غير متساوٍ، فالحكم هنا أقوى وأقل والعلة لم تقتض إلا الأقل، فكونك جعلت العلة تقتضي حكماً أعلى بدون أن يكون هناك دليل، هذا خلاف معنى العلة لأن العلة الواحدة لا تثبت إلا حكماً متساوياً.

قال: وشرط حكم الفرع أن يكون مساوياً لحكم الأصل: مثال ما توفر فيه الشرط: قياس البيع على النكاح في الصحة، الصحة حكم متساوٍ، وقياس الزنا على الشرب في التحريم هذان حكمان تساويا، تحريم وتحريم ولو كان الحكم متفاوتاً ولم يكن متساوياً للزم عليه تعدد العلة أو اختلاف رتبتها، وهذا خلاف الفرض الذي هو التقدير فإننا نقدر أن العلة واحدة، والعلة الواحدة لا تقتضي إلا حكما متساويـاً، أو يـلــزم عليه أن تكـون العلة واحـدة بينما المعلـول 
وَإِنْ كَانَ أَعْلَى فَاقْتِصَارُ الشَّارِعِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِمَزِيدِ فَائِدَةٍ، أَوْ ثُبُوتِ مَانِعٍ، وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا لَا عَقْلِيًّا،......................


متفاوت وهذا خطأ، وهو محال عقلاً وخلاف الأصل شرعاً لأن العلة تقتضي معلولاً واحداً؛ ولا تقتضي معلولاً متفاوتاً مرة زائداً ومرة ناقصاً، ولأنه إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل لم يصح القياس، مثال ذلك لو قال قائل: الخمر حرام فأقيس عليه النبيذ فيكون مكروهاً، حكم الفرع هنا وهو النبيذ قلت بأنه الكراهة، وهذا دون حكم الأصل الذي هو التحريم، والعلة التي هي الإسكار تقتضي كمال الحكم وهو التحريم، فكيف جعلت العلة لا تقتضي كمال الحكم مع أن الأصل أنها تقتضي كمال الحكم.
قال: وإن كان أعلى فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة: كما في مسألتنا قبل قليل، فإنه إذا كان حكم الفرع أعلى كما في المثال السابق الذي يقتضي تحريم الدخول بالرجل اليسرى في المسجد الحرام، وإذا كان حكم الأصل أقل فاقتصار الشرع على حكم الأصل وهو الكراهة يقتضي اختصاص الحكم بمزيد فائدة في الكراهة، وأن التحريم لا مدخل له، أو يقتضي وجود مانع، ووجود المانع يعني زوال أثر العلة. 

الشرط الثاني من شروط الحكم: أن يكون حكماً شرعياً أما الأحكام الحسية أو الأحكام العقلية أو الأحكام اللغوية فلا يجري فيها القياس الشرعي، فهذه الأنواع من الأحكام ليست مجال بحثنا، قال: أن يكون حكماً شرعياً: وأنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية خمسة: وجوباً، وتحريماً، وكراهةً، وندباً، وإباحةً. والأحكام الوضعية وهي: الصحة، والفساد، والأداء، والقضاء، والإعادة، والمانع، والشرط، والعلة، والسبب، والعزيمة، والرخصة، وما يزيده الحنفية من الواجب والفرض والمكروه تحريماً. 

أَوْ أُصُولِيًّا عِلْمِيًّا، إِذِ الْقَاطِعُ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ الظَّنِّيِّ؛ وَفِي اللُّغَوِيِّ خِلَافٌ سَبَقَ.


قال المؤلف: لا يصح أن يكون الحكم في القياس عقلياً، لماذا؟ 
لأننا نتحدث عن القياس الشرعي وليس لنا علاقة بالأحكام العقلية.

قال: أو أصولياً علمياً: يعني أن القياس الشرعي لا يكون في قضايا الأصول ولا في قضايا العقائد، لماذا؟ 
قال: إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني: أي لأن الأصول والعقائد لابد فيها من قطع، والقياس ظني، فلا يصح أن نثبت الأمور القاطعة بواسطة القياس الظني، وهذا الكلام قد رده المؤلف قبل قليل عندما ذكر أن المانعين من حجية القياس قالوا: لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. قال: قلنا: ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعاً في الأول ـ يعني في الأصول ـ وظناً في الثاني، في مبحث حجية القياس، وكذلك في مسألة خبر الواحد فإنه قال: خبر الواحد يقبل قياساً على قول المفتي. 
إذن استعمل القياس في قضايا أصولية، وهكذا أيضاً في مسائل العقائد، وهذا الكلام فيه نظر. 
وأنبه إلى شيء وهو أن المؤلف قال: يشترط في الحكم أن يكون شرعياً. فيفهم من هذا أن الأصول والعلميات لا يجري فيها القياس فكأنه يقول: إن الأصول ليست شرعية، وإن العقائد لا تؤخذ من الشرع. وهذا مذهب باطل، بل الأصول والعقائد يستند فيها إلى أدلة الشرع كما تقدم. 
يبقى عندنا مسألة القياس في اللغويات وهذه مسألة سبق البحث فيها في مباحث اللغة فيما تقدم، والخلاف هناك في القياس اللغوي، والبحث هنا في القياس الشرعي. 

وَشَرْطُ الْفَرْعِ وُجُودُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِيهِ ظَنًّا إِذْ هُوَ كَالْقَاطِعِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ؛ وَشَرَطَ قَوْمٌ تَقَدُّمَ ثُبُوتِ الْأَصْلِ عَلَى الْفَرْعِ ؛ إِذِ الْحُكْمُ يَحْدُثُ بِحُدُوثِ الْعِلَّةِ، فَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ لَصَارَ الْمُتَقَدِّمُ مُتَأَخِّرًا.

الركن الآخر من أركان القياس هو الفرع وله شروط منها: أن تكون علة الحكم موجودة في الفرع، لو قال قائل: البر يجري فيه الربا لأنه مكيل فيجري الربا في البطيخ. فهذا قياس لا يصح لأن البطيخ ليس مكيلاً وإنما هو معدود. 
قال: وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظناً: أي أن نظن وجود العلة في الفرع ولا يشترط أن يكون مقطوعاً بها إذ إن الظن يعمل به في الشرعيات كما يعمل بالقطع. 
هناك شرط آخر وهو: أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون الفرع متأخراً في الحكم عن الأصل، فلا بد أن يأتي الأصل ويثبت حكمه، ثم بعد ذلك يأتي الفرع، مثال هذا: في مسألة:هل تشترط النية في الوضوء، هذه مسألة خلافية، الحنفية يقولون: لا تشترط النية في الوضوء، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا: يشترط في الوضوء النية، جاء أحد الجمهور وقال: يا أيها الحنفية أنتم تقولون بأن التيمم يشترط فيه النية فنقيس عليه الوضوء بجامع أن كلاً منهما طهارة. إذن الأصل هو: التيمم، والفرع: الوضوء، والحكم: وجوب النية، والعلة: كونه طهارة أو تستباح به الطهارة، أو غير ذلك، فقال الحنفي: التيمم إنما ثبت في السنة الخامسة أو السادسة، والوضوء قد ثبت قبل ذلك، ويشترط في القياس أن يكون الأصل ثابتاً قبل الفرع، والتيمم لم يثبت قبل الفرع الذي هو الوضوء، وإنما ثبت بعده ومن ثم لا يصح القياس. فنجيبه ونقول: ليس هذا من شروط صحة القياس.

وَالْحَقُّ اشْتِرَاطُهُ لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ دُونَ قِيَاسِ الدَّلَالَةِ لِجَوَازِ تَأَخُّرِ الدَّلِيلِ عَنِ الْمَدْلُولِ كَالْأَثَرِ عَنِ الْمُؤَثِّرِ؛ بِخِلَافِ الْعِلَّةِ عَنِ الْمَعْلُولِ؛

واستدل القائلون بهذا الشرط فقالوا: الحكم يثبت بثبوت العلة فلو تأخرت العلة عن الحكم لصار المتقدم متأخراً، لأنهم يقولون: سبب إيجاب النية في التيمم هو كونه طهارة، معناه أن الوضوء الذي تقدم قبله بسنوات كان طهارةً ومع ذلك لم يوجد فيه دليل يدل على إيجاب النية فوجدت العلة وهي الطهارة ولم يثبت الحكم إلا بعد وجود التيمم فمعناه أن العلة لم تثمر هذا الحكم.

إذن عندنا قولان: الجمهور على أن هذا الشرط ليس شرطاً صحيحاً.

والقول الآخر: اشتراط تقدم ثبوت الأصل على الفرع.

القول الثالث: بالتفريق بين الأقيسة فهناك قياس علة، وهناك قياس دلالة، وقياس العلة يشترط فيه أن يكون الأصل ثابتاً قبل الفرع بخلاف قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة وما هو قياس العلة؟ 
يراد بقياس العلة الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بجامع يقتضي الحكم يعني أنه جامع مناسب لتشريع الحكم، مثال هذا: الجمع بين النبيذ والخمر في التحريم بجامع الإسكار، فإن الإسكار معنى يقتضي التحريم فهذا قياس علة. بينما قياس الدلالة:هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بناءً على أثر من آثار العلة أو لازم من لوازمها، كما لو قال: النبيذ حرام قياساً على الخمر لكون كلٍ منهما له رائحة كريهة هي رائحة المسكر، فالرائحة أثر للإسكار فالجمع بها يعد من قياس الدلالة وليس من قياس العلة، يقول أصحاب القول الثالث: قياس 
..................................................................

الدلالة يجوز أن يكون الفرع متأخراً؛ لأن الدلالة قد تتأخر عن المدلول وقد تتقدم عليه بخلاف العلة، فالعلة لا بد أن توجد أولاً ثم يوجد الحكم بخلاف الدلالة فقد توجد الدلالة قبل الحكم وقد توجد الدلالة بعده، مثال ذلك لا يمكن أن يوجد نار إلا إذا وجدت العلة قبله، وهي الإشعال، لكن أثر هذه العلة من وجود رائحة أو وجود الدخان فإنه يوجد بعد وجود النار، فالدلالة توجد بعد المدلول بخلاف العلة لا بد أن تكون متقدمة. 
والصواب في هذا أن هذا الشرط ليس شرطاً صحيحاً لعدم وجود الدليل الذي يدل على صحته، ونحن لم ننف تأثير العلة في الفرع في الزمن الأول، وإنما نفينا علمنا بها فعلة الطهارة كانت موجودة في الوضوء في الزمان الأول قبل نزول حكم التيمم،وكانت النية واجبة في الوضوء قبل وجود حكم التيمم، لكننا كنا نجهل ذلك، وجهلنا بوجود الحكم في الزمان الأول لا يعني انتفاءه.
وبذلك نكون قد أخذنا ما يتعلق بالأصل والفرع والحكم، ويبقى عندنا الركن الرابع وهو العلة.

أَمَّا الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فَهِيَ عَلَامَةٌ وَمُعَرِّفٌ، وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً فَلَا عِبْرَةَ بِالْقَاصِرَةِ وَهِيَ مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ.
الْأَوَّلُ: الْعِلَّةُ أَمَارَةٌ، وَالْقَاصِرَةُ لَيْسَتْ أَمَارَةً عَلَى شَيْءٍ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِالظَّنِّ، تُرِكَ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ لِفَائِدَتِهَا، فَفِي الْقَاصِرَةِ عَلَى الْأَصْلِ لِعَدَمِهَا.
الثَّانِي: التَّعْدِيَةُ فَرْعُ صِحَّةِ الْعِلِّيَّةِ، فَلَوْ عَلَّلْنَا الْعِلِّيَّةَ بِالتَّعْدِيَةِ لَزِمَ الدَّوْرُ ؛ وَلِأَنَّ التَّعْدِيَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلْعَقْلِيَّةِ والمَنْصُوصَةِ فَفِي الْمُسْتَنْبَطَةِ أَوْلَى، وَكَوْنُهَا لَيْسَتْ أَمَارَةً عَلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٌ؛ بَلْ هِيَ أَمَارَةٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهَا فِي مَحَلِّ النَّصِّ، أَوْ كَوْنِهِ مُعَلَّلًا لَا تَعَبُّدًا، وَعَدَمُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ مَمْنُوعٌ ؛ إِذْ مَبْنَى الشَّرْعِ عَلَيْهِ، وَأَكْثَرُ أَدِلَّتِهِ ظَنِّيَّةٌ، وَعَدَمُ فَائِدَتِهَا مَمْنُوعَةٌ ؛ إِذْ فَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ، وَالنَّفْسُ إِلَى قَبُولِهِ أَمْيَلُ.

انتقلنا الآن للكلام عن العلل، والكلام فيها أولاً: نبحث في حقيقتها، أي أن العلة هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ 
اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العلل غير مؤثرة بمعنى أنها ليس لها أي تأثير، وإنما هي مجرد علامة معرفة بالحكم، وهذا قول الأشاعرة، بناءً على أن الأسباب لا تؤثر عندهم، قالوا: لأن كل شيء بقضاء الله وقدره وخلقه وفعله ومن ثم فليس للعلة أي تأثير ولا أي فعل.

القول الثاني: أن العلل مؤثرة بنفسها، ويقول به المعتزلة بناءً على قولهم: إن العبد يخلق فعل نفسه، فيقولون: العلة تنتج المعلول بذاتها.

..................................................................

القول الثالث: أن العلل مؤثرة بجعل الله لا بنفسها وهذا قول أهل السنة والجماعة، وفي قولهم إثبات الحق الوارد في كل من القولين مثل ما تكلمنا عنه قبل ذلك وتقدم معنا مراراً. 
ننتقل إلى شروط العلة:
الشرط الأول:أن تكون متعدية،فلا يصح أن تكون قاصرة، ومعنى كون العلة متعدية:أن يكون لها فروع خارج محل النص، بينما القاصرة هي التي لا يوجد لها فروع ولا توجد إلا في محل النص، مثال هذا: قول النبي ×:«البر بالبر رباً إلا هاءً وهاء» لو جاءنا فقيه وقال: العلة في هذا الحكم هي كونه براً، ولا يوجد هذا الوصف في مواطن أخرى، فنسمي هذا الوصف علة قاصرة، لكن جاءنا فقيه آخر وقال: العلة هي: الطعم، وهذه العلة وهي الطعم توجد في مواطن أخرى كالأرز والذرة وغيره من المطعومات فهذه علة متعدية، لأنه قد وجدت العلة في غير محل النص.

والعلة المتعدية يجوز التعليل بها بالاتفاق لا إشكال في هذا.

والعلة القاصرة هل يجوز التعليل بها؟ 
نقول: ننظر إن كانت العلة القاصرة قد نص عليها أو ورد فيها نص بأنها علة فيجوز التعليل بها ولو كانت قاصرة، يبقى عندنا الخلاف في تعليل الحكم بالعلة القاصرة المستنبطة غير المنصوصة، وهذه قد اختلف فيها أهل العلم على قولين: 
القول الأول: أنه لا يصح أن تكون العلة قاصرة إذا كانت مستنبطة وهو 
..................................................................

قول الحنفية واستدلوا على ذلك بأن قالوا: العلة أمارة معرفة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ومن ثم لا يصح أن نجعل القاصرة علة لأنها ليست أمارة على شيء. 
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العلة القاصرة تدل على أشياء منها:

أولاً:اقتصار الحكم على محل النص. 
ثانياً: تعريف الناس بكون هذا الحكم معللاً وليس تعبدياً. 
ثالثا: أن العلة القاصرة تبين للمجتهد بأنه لا يوجد هناك علل أخرى متعدية.

الدليل الثاني لهم، قالوا: إن الأصل عدم العمل بالظن، والاقتصار على اليقين تُرك هذا الأصل في العلة المتعدية لأن لها فائدة وهي تعدية الحكم للفروع الأخرى بينما العلة القاصرة ليس لها فائدة ومن ثم لا يصح أن نجعلها علة للحكم لأنها ظنية والظن ليس معمولاً به.

وأجيب عن هذا بأجوبة: 
الجواب الأول:أن الظن معمول به في الشرع، ولا يصح قولكم بأن الأصل عدم العمل بالظن بل كثير من أدلة الشرع، قالوا: ظنية.

الجواب الثاني: قولكم: القاصرة لا فائدة لها، ليس بصحيح بل لها فوائد منها: معرفة حكمة الحكم فتعين المكلفين على العمل بهذا الحكم، ومنها قصر الحكم على محله وعدم تعديته إلى محل آخر.

القول الثاني: أنه لا يصـح اشتـراط هـذا الشـرط وعندهـم يجـوز التعليل 
.................................................................

بالعلة القاصرة ولو كانت مستنبطة، وهذا قول الإمام الشافعي واختاره بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب واستدلوا على هذا بأدلة:

الدليل الأول: أن كون العلة متعدية هذا أثر من آثار العلة ولا يصح أن تجعل دليل صحة العلة هو التعدية الذي هو أثر، لأنك إذا أردت أن تصحح شيئاً فتستدل على صحته بأشياء وجدت قبل حصوله، ولا يصح أن تستدل عليه بأشياء لا توجد إلا بعده لأن هذا يعتبر دَوراً، لأن دليل صحة العلة عندكم التعدية، ودليل التعدية هو كون الوصف علة فحينئذ يلزم الدور.

الدليل الثاني: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة العقلية والعلة القاصرة المنصوصة، فكذلك يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة.

فائدة الخلاف في هذه المسألة ما لو تعارض علتان إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، فإذا قلنا: العلة القاصرة لا يصح التعليل بها فمباشرة نأخذ بالعلة المتعدية، وإن قلنا: العلة القاصرة يصح التعليل بها فحينئذ نبحث في وجه التعارض وكيفية الجمع بينهما والترجيح.

ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط العلة وهو الاطراد.

وَاخْتُلِفَ فِي اطِّرَادِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ اسْتِمْرَارُ حُكْمِهَا فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا، وَاشْتَرَطَهُ الْقَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلِمَالِكٍ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، فَتَبْقَى بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةً كَالْعُمُومِ.
وَقِيلَ: مَعَ الْمَانِعِ، إِحَالَةً لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: الْمَنْصُوصَةُ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِضَعْفِهَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
الْأَوَّلُ: تَخَلُّفُ حُكْمِهَا عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ عِلِّيَّتِهَا.
الثَّانِي: عِلَلُ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ.

هل يشترط في العلة الاطراد، بمعنى هل يشترط في العلة أنه كلما وجدت العلة لزم أن يكون الحكم موجوداً معها، بحيث لو قدرنا في أحد المحال وجود الوصف بدون أن يوجد الحكم دلنا هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة؟ مثال هذا: المزابنة حرام ما هي المزابنة؟ بيع الرطب بالتمر، العلة: عدم العلم بالتساوي؛ لكن عندنا مسألة وهي مسألة العرايا العلة موجودة فيها،وهي عدم العلم بالتساوي، ومع ذلك تجوز العرايا، فإذن عندنا الآن هذا الحكم وهو التحريم انتفى في هذه الصورة مع وجود الوصف المدعى علة، فإذن العلة هنا ليست مطردة لأنها قد وجدت في بعض المحال ولم يوجد الحكم معها، فهل هذا يدل على أن هذا الوصف لا يصح التعليل به؟ 
إن قلنا: الاطراد شرط، فحينئذ لا يصح التعليل به. 
وإن قلنا: الاطراد ليس بشرط، فلا مانع من التعليل بهذا الوصف.
قال المؤلف: واختلف في اطراد العلة: وهو اشتراط كون الحكم يوجد كلما وجدت العلة وهو استمرار الحكم معها في جميع المحال التي يوجد فيها الوصف، هذا هل هو شرط في صحة التعليل بالوصف أم ليس بشرط؟ 
.................................................................

فيه أقوال: 
القول الأول: أن الاطراد شرط،قاله القاضي وبعض الشافعية.

القول الثاني: أن الاطراد ليس بشرط، قال بذلك الجمهور، وينبني عليه أنه يصح تعليل المزابنة بهذا الوصف الذي ذكرته، وتكون صورة العرايا مخصوصة، فتكون العلة حجة بعد التخصيص كما في العموم فإنه إذا ورد عليه تخصيص، قلنا: العموم بعد التخصيص يبقى حجة في غير الصور المخصوصة. 
القول الثالث: أننا ننظر إن كان في صورة النقض التي وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم هناك مانع فتخلف الحكم لوجود مانع، فحينئذ هذا لا يؤثر على صحة العلة، مثال هذا: القصاص حكم شرعي العلة فيه القتل العمد العدوان، إذن الحكم: وجوب القصاص، والعلة هي: قتل عمد عدوان، عندنا صورة وهي: أن والداً أخذ ولده فقتله، فهنا قتل عمد عدوان، فالعلة موجودة ومع ذلك لم يوجد الحكم، فالقصاص هنا غير واجب، العلة لم تطرد لأنه قد وجد الوصف المعلل به في صورة ولم يوجد الحكم معها فمعناه أن هذه العلة ليست مطردة، لكن التخلف هنا لوجود مانع وهو الأبوة، فأصحاب القول الثالث يقولون: إذا تخلف الحكم عن العلة لمانع فهذا لا يؤثر على صحة العلة، فالاطراد شرط لصحة العلة إلا إذا كان هناك مانع، هذا ما يقوله أصحاب القول الثالث. والذين اشترطوا الاطراد قالوا إذا وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم معها فإن هذا يدل على أنها ليست بعلة، إذ لو كانت علة لأنتجت الحكم، لكن لما وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم معها دل ذلك على أن الوصف ليس بعلة،والآخرون قالوا:الاطراد ليس شرطاً وتخلف الحكم
..................................................................

عن العلة في بعض الصور لا يدل على أن هذا الوصف ليس علة، قالوا: لأن العلل أمارات والأمارات قد يتخلف حكمها عنها، وذلك كما أن السحاب أمارة على المطر ومع ذلك يوجد سحاب في مرات كثيرة ولا يوجد مطر، وهذا لا ينفي كون السحاب أمارة على وجود المطر فهكذا أيضاً في العلل الشرعية. 
والصواب في هذا أن تخلف الحكم عن العلة إن كان لسبب شرعي فإنه لا يؤثر على صحة العلة، وإن كان التخلف بدون سبب فهذا دليل على أن الوصف ليس علة، ويترتب على هذا مسألة النقض هل هو سؤال صحيح أم ليس بصحيح؟ 
النقض هو الاعتراض على صحة القياس بأن العلة قد وجدت في محل آخر ولم يوجد الحكم معها مما يدل على أن الوصف ليس علة. 
النقض هل هو قادح صحيح أم ليس بصحيح؟ 
إن قلنا: الاطراد شرط لصحة العلة، فالنقض سؤال صحيح. 
وإن قلنا: الاطراد ليس شرطاً في العلة، فالنقض ليس سؤالاً صحيحاً ولا قادحاً.
تَنْبِيهٌ: لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ أَقْسَامٌ:

ذكرنا فيما مضى أن أركان القياس أربعة:الأصل والفرع والعلة والحكم، وذكرنا أن لكل واحد منها شروطاً منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وذكرنا من شروط العلة المختلف فيها: 
الشرط الأول: أن تكون العلة متعدية يعنى أن يكون لها فروع غير المحل الذي ورد فيه النص. 
الشرط الثاني: اطراد العلة، هل اطراد العلة شرط لصحتها أو لا؟ معنى اطراد العلة، أننا كلما وجدنا الوصف المعلل به وجدنا الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. إذن اطراد العلة هو اشتراط وجود الحكم في جميع المحال التي يوجد فيها الوصف المدعى علة، بحيث إذا وجدنا موضعاً فيه العلة، والحكم ليس موجوداً معه دلنا ذلك على أن العلة ليست علة صحيحة، هذا هو التقعيد وذكرنا اختلاف أهل العلم في هذه المسألة؛لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الحكم قد يتخلف عن العلة في بعض المواطن لأسباب.

إذن الآن نبحث عن أسباب تخلف الحكم عن العلة، بحيث نجد أن العلة موجودة في بعض المواطن والحكم ليس موجوداً معها لأسباب معينة هذه الأسباب لا تؤثر على العلة، وتؤثر على اطراد العلة لأن هذه بمثابة أمور خارجة عن التقعيد الذي قعدناه، مثال هذا: أننا نقول: الابن يرث. ما العلة؟ البنوة، والنسل، لكن في بعض المواطن نجد الابن لا يرث كما لو كان قاتلاً أو كافراً, فهنا وجد مانع، كما لو وجد عندنا ابن قاتل فإنه لا يرث، ولا يعني هذا أن البنوة ليست علة للميراث؛ لأن تخلف الحكم هنا مع وجود العلة لوجود مانع وهو اختلاف الدين أو القتل.

..................................................................

وكان الأولى بالمؤلف في الأول أن يقول: تخلف الحكم عن العلة على أقسام، أو يقول: لتخلف الحكم عن العلة أسباب. 

أول هذه الأقسام: الاستثناء من القياس، عندنا أحكام في الشريعة مناطة بوصف معين ثم يأتي الشرع ويقول: هناك موطن نخصصه من هذه القاعدة، مثال هذا: سئل النبي × عن المزابنة ـ وهي بيع رطب بتمر ـ فقال ×: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك(
). التمر عند خرفه أول نضجه يكون كبير الحجم وعند رصه لنضعه في الصفائح ليكون تمراً يصغر حجمه، فعندما نبيع التمر المضغوط مقابل التمر المخروف الذي لا زال على حجمه الكبير يكون هناك تفاوتاً لأننا لا نعلم مقدار التساوي بينهما في الحجم ومن ثم منع الشارع من المزابنة. 
إذن القاعدة: أن بيع التمر المكنوز مقابل التمر الذي جمع من النخلة حديثاً، ممنوع منه، وهذا يسمى المزابنة، والعلة في المنع الجهالة بالتساوي في الحجم، لكن الشارع قد استثنى العرايا، فالعرايا إذن مستثناة من قاعدة القياس، لأن العلة وهي الجهل بالتساوي، موجودة في العرايا ولكنه استثنى من القياس، فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم؛لأن هذا مستثنى من قاعدة القياس.
أَحَدُهَا: مَا يُعْلَمُ اسْتِثْنَاؤُهُ عَنْ قَاعِدَةِ الْقِيَاسِ كَإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ امْرِئٍ بِضَمَانِ جِنَايَةِ نَفْسِهِ، وَإِيجَابِ صَاعِ تَمْرٍ فِي الْمُصَرَّاةِ، مَعَ أَنَّ تَمَاثُلَ الْأَجْزَاءِ عِلَّةُ إِيجَابِ الْمِثْلِ فِي ضَمَانِ الْمِثْلِيَّاتِ، فَلَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْقِيَاسُ،...........

مثال آخر: العلة في وجوب الضمان: الإتلاف، والضمان يجب على المتلف، هذه هي القاعدة في الشريعة: أن الإتلاف علة لوجوب الضمان على المتلف، لكن هناك مسألة في الشريعة لم يثبت الحكم فيها على هذه القاعدة، وهي مسألة دية القتل الخطأ، فإنها لا تجب الدية على الجاني القاتل وإنما تجب على عاقلته, إذن هذه المسألة مستثناة،لأن قاعدة القياس: أن الضمان يجب على الجاني، لكن في القتل الخطأ أوجبناه على العاقلة.

وهذا معنى قول المؤلف: كإيجاب الدية على العاقلة. مع أن الأصل والقاعدة اختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه فلا يأتينا إنسان ويقول: الإتلاف ليس علة لوجوب الضمان على المتلف بدلالة دية القتل الخطأ، لأن مسألة دية القتل الخطأ هذه مستثناة من قاعدة القياس.

 مثال آخر: الأصل في الشريعة أن ضمان المتلفات يجب بالمثل، إذا أتلفت شيئاً وجب عليّ الضمان بدفع مثله، هذه هي القاعدة، فإن لم يوجد مثل له وجبت القيمة هذه هي القاعدة، إذن العلة:الإتلاف، والحكم: وجوب مثله أو قيمته، لكن عندنا مسألة المصراة تخالف ذلك، لو كان عندنا بقرة لها ضرع وتركنا هذا الضرع مربوطاً عدة أيام حتى صار حجمه كبيراً, ثم بيعت تلك البقرة وحلب المشترى هذه البقرة في اليوم الأول وشرب لبنها، وفي اليوم الثاني لما حلبها لم يجد إلا لبناً قليلاً، فجاء وقال: أنتم خدعتموني، وكنت أظن أن منتوج اللبن اليومي مثل مقـدار ما حلبته أمس، واليــوم تبين أن مقـداره أقل من 
وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً.....................


ذلك بكثير، معناه أن هذه البقرة مصراة أي مربوط ضرعها, فحينئذ نقول:أنت بالخيار بين إمساكها أو إرجاعها ويجب عليك ضمان اللبن بصاع تمر. والتمر ليس مثل اللبن ولا قيمة له، فهذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس، والمستثنى من قاعدة القياس لا يصح أن ننقض به علة المستدل، فلا يجوز للمعترض أن يعترض على المستدل عندما قال: يجب ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة. فلا يصح له أن يقول: هذه العلة منقوضة بالمصراة؛ لأن مسألة المصراة مستثناة، فلا يصح النقض بها إذ لا يصح النقض في العلة بأنها غير مطردة بناء على مسألة مستثناة من قاعدة القياس.

مسألة: المستثنيات في القياس، هل يلزمنا أن نحترز عنها؟ يعني عندما نأتي بعلة لابد أن تكون العلة مسبوكة بحيث لا يتمكن الخصم من نقضها فنأتي بجميع الشروط والضوابط، فنقول:قتل عمد عدوان، لماذا أتينا بالأوصاف الثلاثة للاحتراز من النقض بحيث لا يورد صورة نقض ويقول: عندنا قتل لكن ليس فيه قصاص،وهو قتل الخطأ، فنجد أنه لم يثبت القصاص لأنه ليس قتل عمد عدوان، نحن احترزنا بمثل هذه الصورة بذكر هذه الأوصاف الثلاثة.

هل يلزم المستدل الاحتراز عن المستثني من قاعدة القياس بحيث يأتي في علته بأوصاف لا يتمكن المعترض من الاعتراض عليه بالمسائل المستثناة من قاعدة القياس؟ 
نقول: لا يلزم الاحتراز عن المسائل المستثناة لأنها مستثناة على كل علة، على علة المستدل وعلى علة المعترض.

 مثال:قال علة الربا هي الطعم عندي،وبالتالي أنا أقيس على البر الخبز. 
كَوُرُودِ الْعَرَايَا عَلَى عِلَّةِ الرِّبَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَلَا يَنْقُضُ وَلَا يُخَصِّصُ الْعِلَّةَ، بَلْ عَلَى الْمُنَاظِرِ بَيَانُ وُرُودِهَا عَلَى مَذْهَبِ خَصْمِهِ أَيْضًا.

فقال المعترض: هذه العلة منقوضة بالعرايا، فإن التمر مطعوم ومع ذلك يجري فيه الربا. فيقول المستدل: نقضك هذا لا قيمة له، لأنه كما يرد النقض عليّ يرد عليك لأنك أنت تقول: العلة هي الكيل، والعرايا فيها كيل ومن ثم لا يمكن أن تعترض على علتي بشيء يمكن الاعتراض به على علتك، لأن المستثنى من القياس يجري على كل قول بحيث توجد العلة في العرايا على جميع الأقوال بحيث إن قلنا: علة الربا هي الطعم، أو قلنا: الكيل، أو قلنا: القوت أو الادخار....الخ. فهي مستثناة على كل قول.

 قال: كورود العرايا على علة الربا على كل قول: فإنه يرد الاعتراض بالنقض بمسألة العرايا على جميع الأقوال في علة ربا الفضل الربا، فحينئذ لا يصح نقض العلة بناء على مسألة الاستثناء من قاعدة القياس، ولا يصح أن نخصص العلة بناء عليها، لكن إذا أورد المعترض الصورة المستثناة من القياس لابد أن يبين المستدل أن هذه الصورة مستثناة على جميع الأقيسة، وأنها كما ترد نقضاً على قياس المستدل كذلك ترد نقضاً على مذهب المعترض.

 قال: بل على المناظر بيان ورودها: أي يجب على المستدل أن يجيب عن اعتراض المعترض على العلة بانتقاضها بصورة النقض ببيان ورود صورة المستثنى من القياس نقضاً على مذهب خصمه أيضاً.
الثَّانِي: النَّقْضُ التَّقْدِيرِيُّ: كَقَوْلِهِ: رِقُّ الْأُمِّ عِلَّةُ رِقِّ الْوَلَدِ فَيَنْتَقِضُ بِوَلَدِ الْمَغْرُورِ بِأُمِّهِ، هُوَ حُرٌّ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ، فَيُقَالُ: هُوَ رَقِيقٌ تَقْدِيرًا بِدَلِيلِ وُجُوبِ قِيمَتِهِ، فَفِي وُرُودِهِ نَقْضًا خِلَافٌ،..................................................

السبب الثاني من أسباب تخلف الحكم عن العلة:أن يوجد مع العلة علة أقوى منها, فيوجد عندنا علتان إحداهما تقتضي الوجوب والأخرى تقتضي المنع مثلاً، فحينئذ نثبت الحكم بالعلة الأقوى، ولا يعد هذا نقضاً للعلة الأقل. 
 قال: مثال هذا رق الأم علة رق الولد: إذا كان عندنا أمة وجاءت الأمة المملوكة بولد فإن الولد يتبع أمه في الرق ويكون سيد الأم سيداً له، فإذا جاءنا الأب، وقال: أنا حر أعطوني ابني؟ قيل: إذا كانت الأم مملوكة فإنه ينتج عن ذلك أن يكون الولد رقيقاً، لكن عندنا مسألة يوجد فيها مسألة رق الأم ومع ذلك لم يوجد الحكم فيها وهو رق الولد، وهي مسألة المغرور بأمه، يعني عندنا رجل قال: أريد أن أتزوج، قلنا: عندنا لك زوجة مناسبة لك فيها جميع الصفات فأدخلناه على تلك المرأة، وجاءت منه بذلك الولد، فتبين بعد ذلك أن هذه المرأة مملوكة، فعندنا علتان: إحداهما:أن رق الأم يقتضي رق الولد، وعندنا مسألة أخرى وهي الغرر، كون الأب قد غُر بتلك المرأة،وهذا يقتضي أن الولد حرٌ ولذلك قدمنا تلك العلة الأقوى، لكننا نجد أن السيد يقول: أعطوني حقي إما أن تعطوني ذلك الولد فيكون رقيقاً لي، وإما على الأقل تعطوني قيمته؟ 
فنقول: يعطى القيمة فيقدر ذلك المولود بأنه مملوك، وينظر كم قيمته في السوق،ثم نوجب على الغار قيمة مماثلة لقيمته ونقول:ادفع قيمته لسيد الأمة، وبعض أهل العلم يقول:القيمة على والد الولد,ووالد الولد يرجع على الغار. 
الْأَشْبَهُ لَا، اعْتِبَارًا بِالتَّحْقِيقِ لَا بِالتَّقْدِيرِ.

هل هذه الصورة يمكن أن نجعلها نقضاً للعلة أو لا؟ 
موطن خلاف.

 قال المؤلف: الأشبه لا:أي أنها لا تعد نقضاً, وبالتالي تكون العلة علة صحيحة اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير لأننا لم نجعل الابن رقيقاً وإنما قدرناه رقيقاً، فتخلف الحكم عن الوصف، لأنه قد وجدت علة أقوى، فتركنا العلة الأضعف وعملنا بالعلة الأقوى.

الثَّالِثُ: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ لِفَوَاتِ مَحَلٍّ أَوْ شَرْطٍ لَا لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ، نَحْوَ: الْبَيْعُ عِلَّةُ الْمِلْكِ، فَيَنْتَقِضُ بَيْعُ الْمَوْقُوفِ وَالْمَرْهُونِ، وَالسَّرِقَةُ عِلَّةُ الْقَطْعِ، فَتَنْتَقِضُ بِسَرِقَةِ الصَّبِيِّ أَوْ دُونَ النِّصَابِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَا تَفْسَدُ الْعِلَّةُ،

السبب الثالث من أسباب تخلف الحكم عن العلة: فوات المحل، أو فوات الشرط، أو وجود مانع.

فالعلة عندنا كاملة لكنها لم تنتج المطلوب لوجود مانع أو فقد شرط مثلنا له قبل قليل بما لو وجد عندنا ابن مملوك وقد مات والده فالبنوة سبب للميراث، ومع ذلك لم يرث هذا الابن لوجود مانع وهو الرق.

قال المؤلف: نحو البيع علة الملك: لأن البيع ينتج عنه انتقال ملك المبيع إلى المشترى، وملك الثمن إلى البائع، إذن الحكم: الملك، والعلة: البيع. لو قدر أن عندنا عمارة وقف فبعناها، فوجد بيع ومع ذلك لم يوجد انتقال ملك، وكذلك بيع المرهون، لو كانت عندنا سيارة مرهونة في دين، فباع صاحب السيارة السيارة، فإننا نقول: هذا البيع لا ينتج الملك، فهنا وجدت العلة وهي البيع ومع ذلك لم يوجد الحكم، وهو الملك، لأن المحل هنا وهو الموقوف والمرهون لا يصلح أن يكون محلاً للبيع وهنا فات المحل.

قال المؤلف: والسرقة علة للقطع: فالحكم: القطع. والعلة:السرقة، لكن عندنا صور وجدت فيها سرقة ولم يوجد فيها حكم بسبب فوات بعض الشروط، مثل سرقة الصبي فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع فإن الصبي لا يقطع وإنما يقطع البالغ، لأن من شروط القطع في السرقة: البلوغ، و كذلك السارق دون النصاب، وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو وجوب قطع اليد لفوات شرط لأن من شروط القطـع أن 
وَفِي تَكْلِيفِ الْمُعَلِّلِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ بِذِكْرِ مَا يُحَصِّلُهُ خِلَافٌ بَيْنِ الْجَدَلِيِّينَ يَسِيرُ الْخَطْبِ،............................................................

يكون المسروق نصاباً، أو كانت السرقة من غير حرز، فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم لفوات شرط لأن من شروط القطع أن يكون المال محرزاً.

 فتخلف الحكم لهذه الأسباب لا يفسد العلة.

هل نوجب على المعلل ذكر هذه الشروط في أثناء كلامه واستدلاله بحيث يقول: سرقة للنصاب من بالغ من حرز، وبالتالي نكون قد تحرزنا من ذلك النقض هل يجب ذلك؟ 

قال المؤلف: وفي تكليف المعلل الاحتراز منه: المعلل الذي هو المستدل، والاحتراز يعني بذكر أوصاف في التعليل لا يتمكن المخالف من نقض هذا القياس.

قال المؤلف: وفي تكليف المعلل الاحتراز من هذا بذكر الأوصاف التي لا تمكن المعترض من الاعتراض بالنقض، هذا فيه خلاف بين الجدليين .

قال المؤلف: وما سوى ذلك ناقض: يعني إن تخلف الحكم عن العلة في غير هذه الصور الثلاث يدل على أن الوصف غير صالح للتعليل به.

 مثال هذا: لو قال قائل: العلة في الأصناف الستة في الربا أنها من خلق الله. العلة: أنها من خلق الله. الحكم: جريان الربا. فاعترض المعترض وقال: عندنا الحيوانات الحية يجوز بيعها متفاضلة لفعل النبي × فهنا وجدت العلة وهى أنها من خلق الله في صورة الحيوانات لكن لم يوجد الحكم وهو جريان الربا، وتخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة ليس لهذه الأسباب الثلاثة السابقة، وحينئذ يدلنا هذا على أن هذا الوصف ليس علة.

وَمَا سِوَى ذَلِكَ نَاقِضٌ، وَفِي الْعِلَّةِ الْخِلَافُ السَّالِفُ، أَمَّا الْمَعْدُولُ عَنِ الْقِيَاسِ فَإِنْ فُهِمَتْ عِلَّتُهُ أُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَقِيَاسِ عَرِيَّةِ الْعِنَبِ عَلَى الرُّطَبِ، وَأَكْلِ بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَلَا،......................................

قال: وما سوى ذلك ناقض: يعني أن الحالات التي يتخلف الحكم عن الوصف في سوى الصور الثلاث السابقة فإنه يجوز نقض هذا الوصف على القول باشتراط كون العلة مطردة.

قال: وفي العلة الخلاف السابق: لأننا سبق أن ذكرنا الخلاف، هل يشترط في العلة أن تكون مطردة أو لا؟
 يبقى عندنا مسألة جديدة وهي: المعدول عن القياس وهي التي ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة المستثني من القياس، هل يجوز أن نقيس عليه؟ 

مثال هذا: ورد في الحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر ثم استثني منه مسألة العرايا. العلة فيه أنه ينقص إذا جف، لو باع زبيباً بعنب لم يجز لأنه مزابنة، لو باع المشمش بقمر الدين لا يجوز عند من أثبت الربا فيه، لأنه ينقص إذا جف. فإذا قلنا: العلة الطعم لم يجز ذلك، أما إذا قلنا: العلة الطعم والكيل جاز لأن المشمش معدود وليس مكيلاً.

المزابنة في التمر تستثنى منها العرايا بشروط معلومة، فهل نقيس عليها بقية الأشياء فنقول: العرايا كما تجري في التمر تجري في العنب وتجري في المشمش أولا يصح لنا ذلك؟ هذا هو المراد بالمسألة.

قال المؤلف: المعدول عن القياس: المستثنى من قاعدة القياس على صنفين: 
الصنف الأول: ما فهمت العلة فيه فحينئـذ يلحق بـه ما في معنـاه ويجـوز 
كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ بِإِجْزَاءِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ،

القياس عليه، مثال ذلك: ورد الحديث في استثناء العرايا في التمر من المزابنة، إرفاقاً بالمحتاج ومراعاة لرغبة الغني في أكل تمر حاضر، فهنا هل نقيس عليه بيع العنب بالزبيب؟ 
نقول: بيع العنب بالزبيب في معني بيع التمر بالرطب ومن ثم يجوز ذلك. 

مثال آخر:القاعدة أن أكل الميتة حرام لقوله تعالى:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((" استثنينا منها أكل الميتة للمضطر،وهذا مستثنى من القياس، هل نقيس على هذا فنقول: يجوز للمضطر أن يأكل من أي محرم لأن الشرع أجاز له الأكل من الميتة أو لا؟ 
نقول: نعم، لأن العلة هنا مفهومة وهي حفظ النفس، وحفظ النفس كما يكون بأكل الميتة يكون بأكل المحرمات.
الصنف الثاني: ما لا تعرف علة استثنائه،أو ما يكون معناه خاصاً به.
قال المؤلف: وإلا فلا: يعني وإذا كان المعدول عن القياس ليس معروف العلة أي لا نعرف علة استثنائه، فحينئذ لا يجوز لنا أن نقيس عليه. مثال هذا: الأصل في الأضحية أن لا تجزئ الماعز إلا بلغ عمرها سنة واحدة،وورد في الحديث أن أبا بردة ( ذبح ماعزاً مجزئاً قبل صلاة العيد، وفي أثناء صلاة العيد قال النبي ×: «لا تذبحوا إلا بعد صلاة العيد». فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله إني قد ذبحت أضحيتي؟ قال النبي ×: «أعد ذبحك». فقال: ليس لدي شي إلا عناق أو جذعة تجزئ عن شاة فأجاز له النبي × أن يذبح هذا وقال:«لن تجزئ أحداً بعدك»(
) لو جاءنا واحد وعمل مثل عمل أبي بردة ذبح 
وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِكَمَالِهِ بَيِّنَةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ،...............


قبل الصلاة جهلاً وفي أثناء الصلاة علم لكن ليس لديه إلا عناق فهل تجزئه؟ 
نقول: هذه المسألة وهي مسألة أبي بردة مستثناة من القاعدة لكننا لم نعرف السبب، لماذا استثنيت ومن ثم لا يصح لنا القياس.

مسألة أخرى: جاءنا في الحديث أن خزيمة بن ثابت ( شهد أن النبي × اشترى بعيراً من أعرابي وكان الأعرابي قد نازعه في ذلك،فقال ×:«من يشهد لي؟» فقال خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله، فشهد، فقال: «كيف تشهد يا خزيمة؟» قال: أشهد لك بخبر السماء أفلا أشهد لك بخبر في الأرض، ومن ذلك الحين جعل النبي × شهادة خزيمة بشهادة رجلين(
). هذا معنى قوله: وخزيمة ابن ثابت بكماله بينة، فهو وحده يعتبر بينة كاملة. فهل يجوز أن أقيس على خزيمة وأقول: إن بعض الناس يكفي أن يشهدوا وحدهم أو لا؟
قال المؤلف: هذا معدول عن القياس لم تفهم علته، ومن ثم لا يجوز القياس عليه.

قال المؤلف: والفرق بين بول الغلام والجارية: إذا بالت الجارية الصغيرة على الثوب وجب غسله، وإذا بال الصبي فإنه يجوز الاكتفاء بالنضح هذا مستثنى من القياس، لأن القياس تساوي الذكر والأنثى في وجوب غسل النجاسة، فهل يقاس على هذا في بعض المسائل؟ 
نقول:لا يقاس عليه، لأن المعني الذي من أجله فرق بين بول الجارية وبين بول الغلام لم يعرف ومن ثم لا يصح القياس عليه.

إِذْ شَرْطُ الْقِيَاسِ فَهْمُ الْمَعْنَى، وَحَيْثُ لَا فَهْمَ، فَلَا قِيَاسَ الله أَعْلَمُ.

لماذا في هذه الصور لم نجر القياس؟

لأن القياس لا يكون إلا بعد معرفة العلة، وعلته غير معروفة في هذه الصور؛ ولذلك قال: شرط القياس فهم المعنى، وحيث إن المعنى لا يفهم فإنه لا قياس، والله أعلم. 

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا عَدَمِيًّا، نَحْوَ: لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
لَنَا: الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًّا، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ نَفْيِ شَيْءٍ أَمَارَةً عَلَى وُجُودِ آخَرَ.
قَالُوا: لَوْ جَازَ لَلَزِمَ الْمُجْتَهِدَ سَبْرُ الْأَعْدَامِ.

* قوله: ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً: هذا شرط ذكره بعض أهل العلم من شروط العلة، وهو أنهم قالوا:يشترط أن يكون الوصف المعلل به أمراً ثبوتياً، بحيث لا يصح أن تكون نفياً ولا يصح أن تكون أمراً عدمياً، هكذا قال بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم، والجمهور على أنه يجوز إثبات الحكم بالعلة المثبتة والعلة المنفية، مثال ذلك: أن تقول هذه السلعة ليست مكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا ومثاله أن تقول: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. أين الحكم؟ لا يجوز رهنه، والعلة؟ لا يجوز بيعه، والعلة هنا أمر منفي وهو قولك: لا يجوز، فهل يصح التعليل بالأوصاف العدمية؟ 

اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة: يجوز أن تكون عدمية لأن العلة الشرعية مجرد أمارة، ومن ثم يجوز أن تكون أمراً عدمياً، لأنه يمكن أن يستدل بالنفي فإنه إذا جعل نفي شيء أمارة على وجود آخر هذا من الأمور الممكنة الجائزة، ولأنه أقام دليل التعليل فوجب علينا أن نعلل ولو كان الوصف المعلل به أو الوصف المثبت علة بالأدلة أمراً عدمياً.

القول الثاني: أنه لا يجوز التعليل بالوصف العدمي وهذا قاله بعض الشافعية, واستدلوا على ذلك بأنه لو كان التعليل بالأوصاف العدمية جائزاً للزم المستدل إذا أراد أن يستدل بوصف أن يسبـر جميع الأعـدام وجميع النفي، 
قُلْنَا: يَلْزَمُهُ سَبْرُ السُّلُوبِ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِعَدَمِ تَنَاهِيهَا، لَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا عِلَّةً.

وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ خِلَافًا لِقَوْمٍ.


لا يمكن سبره.

 مثال ذلك: أنت يمكن أن أصفك بأوصاف كثيرة بالنفي فأقول: لست في الخارج، ولست في البيت، ولست من حديد...الخ، ومن ثم لا يمكن أن اذكر جميع النفي لأني لا أحيط بجميع الأوصاف المضادة لحالك، هكذا في القياس لو صح التعليل بالنفي للزمه في السبر أن يلغي جميع أوصاف النفي وهذا غير ممكن ولم يقل به أحد.

 وأجيب عن هذا بجوابين: 
الجواب الأول: أنه يلزمه سبر السلوب، ويلزمه أن يبحث عن أوصاف النفي ليلغيها في السبر والتقسيم ولا مانع من ذلك.

الجواب الثاني: التسليم بأنه لا يلزمه إلغاء جميع الأوصاف العدمية، لكننا قلنا بأن الأوصاف العدمية لا يلزمه الإتيان بها لأنها غير متناهية بل هي مستثناة، فلم نأت بالأوصاف العدمية ليس بسبب أن الأوصاف العدمية ليست علة، وإنما بسبب أن الصفات المنفية كثيرة لا يمكن حصرها، وبذلك تبين أنه يجوز التعليل بالأوصاف العدمية.

مسألة: هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو لا يجوز ذلك؟

لا بد من تحرير محل النزاع فنقول:
أولاً:أن الأحكام المتعددة يجوز تعليلها بأوصاف متعددة لا إشكال في هذا.
الثاني: أن الحكم الواحد يجوز تعليله بالعلة الواحدة بلا إشكال.

لَنَا: لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ شَيْئَيْنِ أَمَارَةً عَلَى حُكْمٍ، كَاللَّمْسِ وَالْبَوْلِ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ، وَتَحْرِيمِ الرَّضِيعَةِ لِكَوْنِهِ عَمَّهَا وَخَالَهَا بِإِرْضَاعِ أُخْتِهِ وَزَوْجَةِ أَخِيهِ لَهَا.

الثالث: أن الحكم الواحد يجوز تعليله بأوصاف مركبة كما أننا نقول: قتل عمد عدوان، علة للقصاص. 

الرابع: إذا كان الحكم قد ورد في نصوص متعددة فهنا يجوز أن أعلل هذا الحكم في كل نص بعلة مستقلة عن النص الآخر، ومثال هذا، القتل حكم له علل متعددة كالثيب الزاني، والردة، وكقتل النفس، فهنا أوصاف متعددة، وهنا كل وصف ورد ربطه بهذا الحكم بدليل مستقل.

 الخامس: إذا كان الحكم قد ورد بدليل واحد هل يجوز تعليله بعلتين فأكثر أو لا؟ هذا موطن خلاف.
قال: وتعليل الحكم بعلتين خلافاً لقوم: يعني أنه جائز خلافاً للذين قالوا: لا يجوز أن يعلل الحكم الواحد إلا بعلة واحدة.

الجمهور قالوا: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين واستدلوا بأن قالوا: العلة مجرد أمارة ولا يمتنع أن يكون الحكم له أكثر من أمارة، كالبيت له أكثر من علامة يعرف بها، قد تستدل على البيت بواسطة لون الباب أو الجدار أو أمر مقارب له.

قال المؤلف: لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم واحد: ومن أمثلته انتقاض الوضوء حكم واحد وله أسباب مختلفة من حدث ونوم وأكل لحم جزور...إلخ. 
وهكذا تكون عند الإنسان امرأة واحدة، وتحرم عليه بأمرين مختلفين فعلل الحكم الواحد وهو تحريم النكاح بسببين مختلفين: أحدهما: أنها رضيعته.
قَالُوا: لَا يَجْتَمِعُ عَلَى أَثَرٍ مُؤَثِّرَانِ.
قُلْنَا: عَقْلًا لَا شَرْعًا لِمَا ذَكَرْنَا، الله أَعْلَمُ.

والسبب الثاني: أنها عمته نسباً؛ لكن هذا المثال لا يصح لأنه خارج محل النزاع ومثله المثال الذي قبله، لماذا؟ لأن دليل انتقاض الوضوء بسبب اللمس غير دليل كون البول ناقضاً للوضوء، هذا خارج محل النزاع، ومثله أيضاً المسألة الأخرى فإن دليل تحريم الأخت قوله تعالى:+((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ..." [النساء:23] وتحريم الأخت المرتضعة جاءنا بدليل آخر وهو قوله تعالى: +(((((((((((((( ((((( ((((((((((((" [النساء:23] 

وقال طائفة: لا يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، قالوا: لئلا يجتمع أثران على مؤثر.

 قال المؤلف: ما المانع من اجتماع أثرين على مؤثر واحد خصوصاً في الشرعيات. 

والصواب: أن الحكم الواحد الثابت بدليل واحد لا يصح تعليله بعلتين، وسبب الخلاف هو الاختلاف في حقيقة العلة، فمن قال بأن العلة غير مؤثرة قال: لا يمتنع تعليل الحكم الواحد الثابت بدليل واحد بعلل مختلفة، ومن أثبت تأثير العلة قال بأن الحكم الواحد الثابت بدليل واحد لا يصح تعليله إلا بعلة واحدة.
ثُمَّ قَالَ النَّظَّامُ: الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصَةُ تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ لَا قِيَاسًا بَلْ لَفْظًا وَعُمُومًا، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَبَيْنَ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدٍّ، لُغَةً.
وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا تَحْرِيمَهَا خَاصَّةً، فَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، كَأَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَفَائِدَتُهُ زَوَالُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ زَوَالِ الشِّدَّةِ، الله أَعْلَمُ.

* قوله: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياساً: هذه المسألة يقول بها النَّظَام ويرتب عليها أن القياس ليس بحجة، لأن الإلحاق في هذه الصورة عند النظام ثبت بواسطة اللغة وليس لكونه قياساً شرعياً، ومن ثم لا يكون القياس حجة، هذه مسألة: ما لو كانت العلة منصوصة.

 مثال هذا قول النبي × عن الهرة لما أعطاها الماء تشرب منه قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم»(
). فدل هذا على أن سؤر الهرة طاهر, والسؤر هو الباقي من الماء بعد شرب البهيمة منه، فعندنا حكم وهو: طهارة السؤر، وعندنا علة: وهي الطواف، فنقيس على الهرة الفأرة والصبيان، والنظام يقول: العلة المنصوصة توجب الإلحاق بواسطة اللغة، وليس بطريق القياس، لماذا قال هذا؟ لأنك إذا قلت: حرمت كل مشتد، فحينئذ أثبت التحريم لكل مشتد، أي ما فيه شدة مطربة، فهذا عموم, يقول: مثله لو قلت: حرمت الخمر لشدتها، فيفهم منه بواسطة اللغة أن كل مشتد حرام.

ورد هذا الاستدلال بأن هذا الكلام ليس بصحيح، فإنه لو قال: حرمت الخمر لشدتها، ففي لغة العرب لا يحمل إلا على المحل نفسه وهو الخمر، بخلاف الشرع، لأن الشرع أمر بالقيـاس على كلامـه بينما أهل اللغة لم يأمـروا بالقياس 
...................................................................

على كلامهم، ومن ثم لا يصح لنا أن نثبت حكماً بناء على ذلك فإنك لو قلت: اضرب مملوكي زيداً لسواده، لا يفيد الأمر بضرب جميع السودان من عبيد هذا الرجل، لأنه لم يأمر بالقياس على كلامه بخلاف الشرع، فالشرع قال: حرمت كل مشتد، وأمرتكم بالقياس على كلامي.

وَفَسَادُ الْقِيَاسِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا، وَبِإِخْطَاءِ عِلَّتِهِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَبِزِيَادَةِ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَنَقْصِهَا،

هذا المبحث يقال له: أوجه تطرق الخطأ للقياس.

* قوله: وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللاً:أي أن السبب الأول من أسباب فساد القياس أن يكون الحكم في الأصل غير معلل، فيأتي المجتهد فيعلله ويلحق به.

 مثال هذا: أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ما العلة؟ لا نعرف العلة، لو جاءنا فقيه وقال: العلة أن لحمه قاس. فأقيس على الجمل البقر فمن أكل لحم بقر وجب عليه الوضوء. 
فنقول: هذا قياس خاطئ، لأن الحكم في الأصل غير معلل وانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور لم يأت دليل ببيان علته, فعندما أقيس عليه يكون قياسي خطأ لأن حكم الأصل غير معلل.

السبب الثاني من أسباب الخطأ في القياس: أن يخطئ المجتهد في علة الأصل عند الله تعالى، مثال هذا: الربا في البر والأصناف الستة العلة فيه واحدة، والله عز وجل لم يجعل العلة فيه إلا واحدة وقد نعرف هذه العلة وقد نخطئها، فإذا قدرنا أن العلة عند الله هي الكيل، لكننا أخطائنا وقلنا: هي القوت، ثم قسنا على البر، المكرونة، ما هي العلة؟ القوت. لكن علة البر الصحيحة هي الكيل فمن ثم أنا أخطأت في العلة فعللت الأصل بعلة غير العلة الحقيقية له ومن ثم يكون قياسي قياساً خاطئاً.

قال المؤلف: وبزيادة أوصاف العلة: يعني قد يكون القياس خطأ بسب أننا زدنا في أوصاف العلة، مثال هـذا علة القصاص: قتل عمد عدوان، فعندما 
وَبِتَوَهُّمِ وَجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَتْ فِيهِ.

نزيد ونقول: بمحدد نكون قد أخطأنا. والصواب أن هذا ليس من أوجه تطرق الخطأ في القياس، لماذا؟ لأنني إذا زدت في أوصاف العلة فإنني سأقلل محال القياس، فإنني عندما قلت: قتل عمد عدوان، هذه هي العلة الشرعية فعندما زدت: بمحدد، معناه أنني قللت مواطن إثبات القياس، فلفظة: بمحدد، ما زادت في القياس.

مثال هذا: لو قتله بسيارته، فقسته بالقتل بالسيف، فحينئذ قد يأتي معترض ويقول: هناك زيادة في العلة أنت لم تذكرها، ما هي؟ قال: قتل عمد عدوان بمحدد، وهو هنا لم يقتله بمحدد فهذه الزيادة أتى بها لإبطال القياس وليس لإثبات قياس جديد، ومن ثم الزيادة ليست من أسباب الخطأ في القياس.

قال المؤلف: أو نقصانه: يعني بأن يكون الوصف المعلل به أكثر من وصف فيأتي المجتهد ويحذف بعض الأوصاف، فيقول في علة وجوب القصاص: قتل عمد، فوجب فيه القصاص، فيأتي المعترض ويقول لك:إذن السياف الذي يقتل القاتلين يجب فيه القصاص، لأنه قد قتل عمداً. فنقول: هذا قياس خطأ، من أين نشأ الخطأ من أننا نقصنا وصفاً من أوصاف العلة وهو وصف العدوان.

قال المؤلف: وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه: هذا هو السبب الخامس من أسباب الخطأ في القياس. 

مثال هذا: البر يجري فيه الربا، والعلة عندكم هي الكيل، فأقيس عليه البطيخ لأن البطيخ مكيل، فنعترض بقولنا: البطيخ ليس بمكيل، من أين نشأ الخطأ في هذا القياس؟ من أن العلة ليست موجودة في الفرع حيث إن المجتهد ظن 
...................................................................

وجود العلة في الفرع وليست فيه. إذن قياس النبيذ على الخمر كيف نطبق عليه هذه الأسباب، قد يكون تحريم الخمر غير معروف العلة فإن كان غير معروف العلة فلا يصح أن تقيس عليه النبيذ، سلمنا أن الخمر معروف العلة وهي الإسكار، فأقول لك: أن العلة ليست كما ذكرت وهي الإسكار، وإنما هي علة أخرى، هذا وجه من أوجه تطرق الخطأ للقياس، سلمت لك أن العلة هي الإسكار، ولكن هناك وصف أسقطته من العلة، قال ما هو؟ قلنا: الإسكار بالعنب والإسكار بالعصر.

 من أين نشأ الخطأ؟ 
من نقص أوصاف العلة، هو قال: العلة في الخمر الإسكار، فأقيس عليه النبيذ. فاعترضنا عليه وقلنا: قياسك خطأ، لأن العلة الحقيقية إسكار عصير، والنبيذ منبوذ وليس معصوراً، ما معنى نبيذ؟ يعني إلقاء التمر في الماء، هذا نبيذ، بخلاف الخمر فإنه يعصر. فقال: إسكار من عصير. فقلنا: كلمة: من عصير. هذه زيادة ونحن لا نقولها. وهو يقول: أنت لما قلت إسكار فمعناه أنك أنقصت في وصف العلة لأن العلة إسكار عصير، وهنا النبيذ ليس بعصير.

قال: وبتوهم وجودها في الفرع: فيقول: لما قست هذا القياس، قست النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. فأقول لك: إن النبيذ ليس بمسكر، فإذا كان النبيذ غير مسكر فإن قياسك يكون خطأ.
تَنْبِيهٌ: إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَظْنُونٌ:
فَالْأَوَّلُ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ، وَشَرْطُهُ مَا سَبَقَ، نَحْوَ: إِذَا قُبِلَ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ فَثَلَاثَةٌ أَوْلَى، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بِالْعَوْرَاءِ فَبِالْعَمْيَاءِ أَوْلَى، بِخِلَافِ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ، وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ، فَالْكَافِرُ وَالْعَمْدُ أَوْلَى، فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِمَا سَبَقَ.

ذكر المؤلف ها هنا أنواع القياس من جهة القطعية والظنية.

 فقال: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى قسمين: مقطوع، ومظنون.

فالمقطوع به على قسمين:

القسم الأول: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا تقدم معنا في مفهوم الموافقة، لأن الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس.

 مثل له المؤلف بما لو قلت: إذا قبلت شهادة اثنين فمن باب أولى أن تقبل شهادة الثلاثة، الأصل: شهادة اثنين، والفرع: شهادة ثلاثة, والحكم: القبول، والسبب: أن الفرع أولى بالحكم من الأصل، عند الشافعية يسمونه: قياساً قطعياً. وعند الجمهور يسمونه: مفهوم موافقة، ويستدلون عليه باللغة. 

مثال آخر: إذا قال: لم تصح الأضحية بالعوراء فقد ورد في الحديث النهي في الأضحية بالعوراء(
)، فمن باب أولى ألا تصح الأضحية بالعمياء، الأصل: العوراء والفرع: العمياء، والحكم: عدم إجزاء الأضحية بها. من أين أخذته؟ لأن العمياء أولى ألا تجزئ من العوراء. بخلاف إذا ما قلت:ردت شهادة
الثَّانِي: أَنْ يَسْتَوِيَا كَسِرَايَةِ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ مِثْلُهُ،.................


الفاسق فالكافر من باب أولى أن ترد شهادته، فحينئذ هنا المسكوت عنه شهادة الكافر، قد يقول قائل: شهادة الكافر ليست أولى بالرد من شهادة الفاسق، لأن الكافر قد يكون عنده دين يردعه عن الكذب، فإن الكذب محرم في جميع الديانات، بخلاف الفاسق، فإنه ليس له ورع ولا دين يمنعه من الكذب، ولوجود هذا الاحتمال لم يكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ومن ثم لم يكن القياس قطعياً.

ومثله ما لو قال: تجب الكفارة في القتل الخطأ بآية النساء فمن باب أولى تجب الكفارة في القتل العمد، فيعترض عليه المعترض ويقول: هذا ليس من باب أولى؛لأنه قد يقال: إن القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، أو يقال: القتل العمد يجب فيه القصاص فلا يكتفى فيه بالكفارة, فحينئذ نقول: هذا ليس مقطوعاً به، وإنما يكون مظنوناً، من أين نشأ الظن وانتفى القطع؟ من احتمال وجود فرق بين الأصل والفرع أو المسكوت عنه والمنطوق به.

القسم الثاني من أنواع القياس القطعي: الإلحاق بنفي الفارق، فيقول: ليس بين الأصل والفرع أي فارق مؤثر فيكون قياساً قطعياً، ومن ثم لا يلزمنا ذكر العلة هنا. مثال ذلك: ورد في الحديث:«من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه باقي العبد»(
)، إذا كان هناك عبد مملوك بين اثنين لكل واحد منهما نصفه، فأعتق أحد المالكين نصفه وبقي النصف الآخر،فإننا نقول: يا من أعتقت نصيبك: قد أفسدت هذا المملوك على الثاني، ومن ثم يلزمك دفع بقية قيمة النصف، فالحديث ورد في المملوك الذكر،وليس فيه ذكر الأمة الأنثى لكننا نقول:
وَمَوْتِ الْحَيَوَانِ فِي السَّمْنِ، وَالزَّيْتُ مِثْلُهُ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنْ لَا أَثَرَ لِلْفَارِقِ، وَطَرِيقُ الْإِلْحَاقِ لَا فَارِقَ إِلَّا كَذَا، وَلَا أَثَرَ لَهُ، أَوْ يُبَيِّنُ الْجَامِعُ وُجُودَهُ فِي الْفَرْعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا، وَفِيمَا قَبْلَهُ خِلَافٌ، نَحْوَ: السُّكْرُ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النَّبِيذِ، وَإِثْبَاتُ الْأَوْلَى بِالشَّرْعِ فَقَطْ، إِذْ هِيَ وَضْعِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ بِالْعَقْلِ وَالْعُرْفِ وَالشَّرْعِ.


لا فارق بينهما مؤثر وإنما الفرق في كونه ذكراً أو أنثى، وهذا الفرق ليس مؤثراً.

 ومثله ما لو قال: إذا مات الحيوان في السمن ألقي الحيوان وما حوله فمثله الزيت، لعدم وجود الفارق المؤثر بين الزيت والسمن.

قال:أو يبين الجامع وجوده في الفرع: أي أن القسم الآخر من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به هو الإلحاق بواسطة الجامع أو العلة بأن يقوم المجتهد ببيان وجود المعنى في الفرع وأنه مماثل للأصل، هذا الذي بين فيه الجامع هذا يسمى قياساً بالاتفاق، أما الأوليان وهو مفهوم الموافقة ونفي الفارق، قد اختلف في تسميتهما قياساً، فقال طائفة يسمى: قياساً، وطائفة يقولون: لا يسمى قياساً.

 إذن الإلحاق القطعي للمسكوت بالمنطوق عند المؤلف ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مفهوم الموافقة القطعي.

النوع الثاني: القياس بنفي الفارق. 
النوع الثالث: أن يكون هناك قياس يقطع فيه بحكم الأصل بالعلة وبوجودها في الفرع. 
والنوع الثالث يسمى قياساً بلا إشكال وفي تسمية النوعين السابقين باسم القياس خلاف.

 والقياس ينبني على مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: أن تقول علة تحريم الخمر هي الإسكار نأخذ هذه المقدمة 
وَالْمَظْنُونُ مَا عَدَا ذَلِكَ.

من الدليل الشرعي. 
والمقدمة الثانية: أن النبيذ مسكر، أخذنا هذه المقدمة إما من العقل وإما من العرف وإما من الشرع، وإما من أثرها أو من لازمها. 
من أين عرفنا أن النبيذ مسكر؟ 
شاهدناه بالحس فمن شربه زال عقله.
 علة القصاص هي قتل عمد عدوان، من أين أخذت أن هذه الأوصاف علة؟ 
من طريق الشرع كل واحد دل عليه دليل، عندما تأتينا مسألة تقول: هذا القتل قتل عمد عدوان، من أين عرفنا أنه قتل عمد عدوان؟ وكيف نتحقق من وجود الأوصاف في الفرع؟ 
من طريق الحس، عرفنا أنه قد مات المعتدى عليه. 
وعرفنا أنه عمد حيث رأيناه استخدم هذه الآلة التي تقتل غالباً. 
وعرفنا أنه عدوان؛لأن الشارع لم يبح هذا القتل. 
إذن هذه أقسام القطعي من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، وما عدا ذلك من القياس فهو مظنون. 
وَتَرْجِعُ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ إِلَى نَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطٍ، وَتَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِكُلٍّ مِنْهَا:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: إِثْبَاتُهَا بِدَلِيلٍ نَقْلِيٍّ، وَهُوَ ضَرْبَانِ:

صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ نَحْوَ: +(((( (( ((((((( ((((((("[الحشر:7]،+((((((((( ((((((((((" [الحديد:23]،+(((((((((((" [الجن:28]، +((((((( (((((((((( ((((((((( ((((" [الأنفال:13]،......

ذكر المؤلف هنا أن أدلة الشرع التي نثبت بها كون الوصف علة أنواع:

النوع الأول: النص فإذا وردنا دليل نصي سواء بطريق صريح، أو بطريق الإيماء، فإنه يصلح لإثبات كون الوصف علة. 
النوع الثاني: الإجماع، فيصلح أن نثبت كون الوصف علة بطريق الإجماع. 
النوع الثالث: الاستنباط والاجتهاد. 
فهذه ثلاثة طرق: نص وإجماع واستنباط، وتثبت العلة بأي واحد من هذه الطرق, فلا يلزم أن تتضافر الطرق جميعاً لإثبات كون الوصف علة.

فالقسم الأول: وهو النص، وهو قسمان:صريح، وإيماء.

 والصريح هو اللفظ الذي يكون دالاً على عليّة الوصف بطريق واضح لا احتمال فيه، وهذا مبني على أدوات معينة، فالتعليل الصريح له أدوات معينة، بخلاف الإيماء فإنه أساليب وجمل تامة أما الصريح فإنه يكون بأداة معينة.

 من أدوات التعليل الصريح:كي، فإن كي أداة تعليل صريح، ومثل لها المؤلف بمثالين.

 ومن ذلك أيضاً:لام التعليل، فإنها من أدوات التعليل الصريحة، ولام التعليل تكون مكسورة، وفي الغالب تدخل على الأفعال مثل قوله: ليتفقهوا.
ومن أدوات التعليل الصريح:باء التعليل.

+(((( (((((( ((((((( (((((((((" [المائدة:32]،+(((( ((((((((((" [البقرة:143]، +(((((((((( ((((((( (((((((((" [المائدة:95] «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ»(
)، +(((((((((((( (((((((( ((((((((((" [الإسراء:100] +(((((( ((((((((((" [البقرة:19].

فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى مَا لَا يَصْلُحُ عِلَّةً، نَحْوَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَيَقُولُ:لِأَنِّي أَرَدْتُ، فَهُوَ مَجَازٌ،

ومن أدوات التعليل الصريح:أجل، إذا قيل: من أجل كذا، فإنه يدل على أن ما بعد:من أجل، يعتبر علة للحكم الذي سبقها.

 أيضاً اللام التي تكون للغاية وهي في الغالب مكسورة مثل:لِنعلمَ، وهي مثل:لِيعلم، المتقدمة, ومثله: لِيذوق وبال أمره. 
 أيضاً من أساليب التعليل الصريح: المفعول لأجله، ومن أمثلته قوله: +(((((((((((( (((((((( ((((((((((" [الإسراء:100] +(((((( ((((((((((" [البقرة:19].

يبقى عندنا أن ننبه أنه إذا أضيف أحد هذه الأدوات السابقة إلى وصف أو فعل لا يصلح أن يكون علة، فحينئذ يكون من استعمال هذه الحروف في غير ما وضعت له، لأن هذه الحروف الستة وضعت من أجل التعليل، فإذا جعل معها ما ليس بعلة فإنه صرف لها عن ظاهرها إلى معنى مجازي.

أَمَّا نَحْوَ: «إِنَّهَا رِجْسٌ»(
)، «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»(
) فَصَرِيحٌ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَإِنْ لَحِقَتْهُ الْفَاءُ نَحْوَ: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا»(
) فَهُوَ آكَدُ، وَإِيمَاءٌ عِنْدَ غَيْرِهِ.

يبقى عندنا مسألة متعلقة بالأداة:إنَّ، هل هي أداة تعليل صريح أوهي من أدوات الإيماء؟ 
قولان لأهل العلم. 
وهناك قول ثالث بأنه إذا كان مع إنَّ (الفاء) فإنه يكون صريحاً، وإلا لم يكن صريحاً. 
والصواب أن (إن) تدل على التعليل بطريق نقلي صريح، وإذا كان معها الفاء فإنها تؤكد التعليل.

الثَّانِي: الْإِيمَاءُ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: ذِكْرُ الْحُكْمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ بِالْفَاءِ، نَحْوَ: +(((( (((( ((((( (((((((((((((((" [البقرة:222]، +(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((("[المائدة:38]، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(
)، «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»(
) إِذِ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، فَتُفِيدُ تَعَقُّبَ الْحُكْمِ الْوَصْفَ، وَأَنَّهُ سَبَبُهُ، إِذِ السَّبَبُ: مَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ عَقِيبَهُ،...................... 

ذكر المؤلف هنا أن النوع الثاني من طرق التعليل النقلية: طريق الإيماء، بأن يؤمئ ويشير في الكلام إلى أن الوصف علة للحكم، وإن لم يكن صريحاً في ذلك ولكنه ظاهر فيه، وهو أنواع: 
النوع الأول:أن يؤتى بوصف ثم يؤتى بالحكم بعده ويرتب بينهما بحرف الفاء، ومن أمثلة ذلك:+(((( (((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((" [البقرة:222] الحكم: فاعتزلوا. والوصف:هو أذى،والفاء جاءت بينهما مما يدل على أن هذا الوصف ـ أذى ـ علة لهذا الحكم ـ اعتزلوا ـ، ومثله بقية الأمثلة التي ذكرها المؤلف، والسبب في هذا، أنه لم يعقب الحكم على الوصف إلا لكون الوصف سببا للحكم فيكون الوصف حينئذ علة للحكم.

 وقول المؤلف:إذ السبب ما يثبت الحكم عقيبه: قد يفهم من هذا الكلام أن السبب لا يؤثر في الحكم بأي تأثير كما هو مذهب الأشاعرة على ما تقدم فيلاحظ مثل هذا. 
ولا يشترط في مثل هذه الصيغة أن يكون هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم، لأن المناسبة طريق مستقل سيأتي وحده فيما يأتي، لذلك لما قال ×: 
وَلِهَذَا تُفْهَمُ السَّبَبِيَّةُ مَعَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ، نَحْوَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(
)، وَكَذَلِكَ لَفَظُ الرَّاوِي نَحْوَ: سَهَا فَسَجَدَ، وَزَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ. اعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ الْمُنَاسَبَةَ، وَإِلَّا لَفُهِمَ مِنْ: صَلَّى فَأَكَلَ، سَبَبِيَّةُ الصَّلَاةِ لِلْأَكْلِ.

«من مس ذكره فليتوضأ»(1) لا نعلم وجه الترابط بين مس الذكر وبين الوضوء ومع ذلك قلنا: مس الذكر علة للوضوء.

فقول المؤلف: ولهذا تفهم السببية: يعني بهذا الطريق وهو كون الحكم يأتي عقيب الوصف ويرتب بينهما بحرف الفاء فهذا طريق لمعرفة كون الوصف علة سواء كان هناك مناسبة أولم يكن.

قول المؤلف: مع عدم المناسبة: يعني مع عدم علمنا بمناسبة الوصف للحكم، وإلا فإننا نجزم على الصحيح أنه ما من حكم إلا وبينه وبين علته مناسبة ولكن قد نجهلها في بعض المواطن.

كذلك إذا رتب الراوي الحكم على الوصف بحرف الفاء، فإنه يفيد أن الحكم معلل بذلك الوصف ومن أمثلته قول الراوي: سها فسجد. أتى بالحكم (سجد) وقبله(حرف الفاء) وقبله الوصف(سها) مما يدل على أن الوصف (سها) علة للحكم ( سجد) اعتماداً على فهم الراوي لأنه من أهل اللغة وهو أمين ويفهم اللغة، ومن ثم لم يأت بهذه الصيغة إلا وهو يعلم أن الوصف علة للحكم.

قال: واشتـرط بعضهـم أن يكـون هناك مناسبة بين الوصـف وبين الحكـم 

الثَّانِي: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ، نَحْوَ:+((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((" [الطلاق:2]، +((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((("[الطلاق:2]، أَيْ: لِتَقْوَاهُ وَتَوَكُّلِهِ لِتَعَقُّبِ الْجَزَاءِ الشَّرْطَ.

سواء في كلام الراوي أو في الحديث، واستدلوا على ذلك بأنه لو قال الراوي عن النبي ×:إنه صلى فأكل؛ لكانت صلاته سبباً للأكل على قولكم، لكنه ليس كذلك. فنقول: الفاء هنا ليست سببية ولكنها فاء عاطفة.
النوع الثاني من أنواع دلالة الإيماء النصي على كون الوصف علة للحكم أن يؤتى بالوصف ثم يرتب عليه الحكم بصيغة الجزاء، مثاله قوله تعالى:+((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((" [الطلاق:2].  الحكم: يجعل له مخرجاً، الوصف: يتق الله، فرتب الحكم: يجعل له مخرجاً، على الوصف: يتق الله، بصيغة الجزاء المفهوم من قوله: مَنْ، مما يدل على أن هذا الوصف ـ يتقي الله ـ علة لهذا الحكم ـ يجعل له مخرجاً.

الثَّالِثُ: ذِكْرُ الْحُكْمِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ يُفِيدُ أَنَّ السُّؤَالَ أَوْ مَضْمُونَهُ عِلَّتُهُ، كَقَوْلِهِ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»(
) فِي جَوَابِ سُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى: حَيْثُ وَاقَعْتَ، فَأَعْتِقْ، وَإِلَّا لَتَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

* قوله: ذكر الحكم جواباً لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته: هذا هو الطريق الثالث من الطرق الإيمائية الدالة على أن الوصف علة: أن يأتي حكم في جواب سؤال فيدلنا هذا على أن الوصف المذكور في السؤال علة للحكم المذكور في الجواب، لأن من القواعد أن السؤال معادٌ في الجواب, فلما سأل عن جماعة في نهار رمضان، قال له:«أعتق رقبة»، فكأنه قال له: إذا واقعت أهلك في رمضان فأعتق رقبة، إذ لو لم نجعل الوصف علة للحكم لكان الكلام غير صحيح ولا مستقيم، إذ لا رابط بين العتق وبين الوقاع. ويلزم من ذلك لازم ممنوع منه, وهو لو قدرنا أن الجواب: أعتق رقبة الذي هو الحكم ليس معللاً بالوصف المذكور في السؤال في قوله: واقعت في نهار رمضان. لكان يلزم على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن السائل محتاج إلى بيان حكمه، فلما أجابه على هذا السؤال المتضمن للوصف بهذا الجواب الذي فيه ذكر للحكم فدل هذا على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وإلا لزم منه أن يكون النبي × قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهذا ممنوع منه.

الرَّابِعُ: أَنْ يُذْكَرَ مَعَ الْحُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ، لَلَغَى، فَيُعَلَّلُ بِهِ صِيَانَةً لِكَلَامِ الشَّارِعِ عَنِ اللَّغْوِ، نَحْوَ قَوْلِهِ × «حِينَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»(
) فَهُوَ اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ لَا اسْتِعْلَامِيٌّ لِظُهُورِهِ، وَكَعُدُولِهِ فِي الْجَوَابِ إِلَى نَظِيرِ مَحَلِّ السُّؤَالِ نَحْوَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ»(
) ، «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ»(2).

* قوله: أن يذكر مع الحكم ما لو يعلل به لَلَغَى: هذا هو الطريق الرابع من الطرق الإيمائية لمعرفة كون الوصف علة: أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر الوصف لا قيمة له ولا وزن له، فلابد أن نصون كلام الشارع من اللغو والعبث ولا يكون ذلك إلا بجعل ذلك الوصف علة، مثال ذلك: لما سئل × عن بيع الرطب بالتمر سألهم النبي ×:«أينقص الرطب إذا يبس؟» مما يدل على أن المساواة في بيع الربوي بالربوي شرط، وأن العلة في منع المز ابنة هي الجهل بالمساواة؛لذلك لو لم نقدر بأن هذا الوصف علة لكان ذكر الوصف لغواً وعبثاً لا فائدة منه فإن قوله ×:«أينقص الرطب إذا يبس؟». ليس مراده مجرد الاستفهام وإنما مراده تقرير هذا الحكم وهو يستعلمهم من أجل أن يظهر لهم ويبين أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم.

 ومن أمثلته أيضاً أن يسأل عن شيء فيعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال, مما يماثله ويقاربـه في المعنى، مثال ذلك لما سئل × عن القبلة للصـائم 
................................................................

قال:«أرأيت إذا تمضمضت؟» فهذا فيه دلالة على أن المضمضة لا تؤثر على الصوم، وفيه دلالة على أن القبلة لا تؤثر على الصوم فهو × قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع كون كل منهما مقدمة للفطر.

ومثله قوله ×: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» هذا قياس، الأصل: ديون الآدميين. والفرع: ديون الله من حج ونحوه. والحكم: مشروعية قضائه. والعلة: كون كل منهما من الديون.

الْخَامِسُ: تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ، لَمْ يَنْتَظِمْ نَحْوَ: +(((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((" [الجمعة:9]،«لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ»(
) إِذِ الْبَيْعُ وَالْقَضَاءُ لَا يَمْنَعَانِ مُطْلَقًا، فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنْ مَانَعٍ; وَلَيْسَ إِلَّا مَا فُهِمَ مِنْ سِيَاقِ النَّصِّ وَمَضْمُونِهِ.

* قوله: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم: هذا الطريق الخامس من الطرق الإيمائية التي نعرف منها كون الوصف علة وهو أن يكون مع الحكم وقريباً منه وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام غير منتظم ولا يستفاد منه معنى، كقوله تعالى: +(((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((" [الجمعة:9] الحكم: ذروا البيع، الوصف الذي جاء معه:+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((" لو لم نجعل العلة من منع البيع هي النداء لصلاة الجمعة لكان الكلام غير منتظم لأن البيع مشروع؛ لقوله تعالى: +(((((((( (((( ((((((((((" [البقرة:275]  فلابد أن نجعل علة منع البيع هنا هو كون هذا البيع وقع في وقت خطبة الجمة أو الصلاة.

 ومثله قوله ×:«لا يقضي القاضي وهو غضبان» الحكم: لا يقضي القاضي، معه وصف هو غضبان،لو لم نعلل هذا الحكم بقوله: وهو غضبان، لكان الكلام غير منتظم ولم يفهم منه شيء، لأن القاضي مأمور بالقضاء فمتى يمنع؟ نقول: وهو غضبان،فيكون الامتلاء من الغضب مانع من القضاء، وتلاحظون أن الوصف عند الأصوليين ليس مجرد النعت الذي يذكره النحاة، بل قد يكون الوصف حالاً كما هو هنا، وقد يكون مضافاً أو مضافاً إليه، وقد 

السَّادِسُ: اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ، نَحْوَ: أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ، وَأَهِنِ الْجُهَّالَ كَمَا سَبَقَ; ثُمَّ الْوَصْفُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَصْلُ كَوْنُهُ عِلَّةً بِنَفْسِهِ إِلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ مَضْمُونَةٌ كَالدَّهْشَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْغَضَبُ.

يكون مقروناً بواو المعية، وقد يكون مفعولاً لأجله، فمدلول الصفة عند الأصوليين أعم منه عند النحاة.
* قوله: اقتران الحكم بوصف مناسب: الطريق السادس من طرق التعليل الإيمائية النصية أن يكون الحكم المذكور في النص قد اقترن به وصف مناسب لهذا الحكم فنأخذ منه أن هذا الوصف علة لهذا الحكم.

ومن أمثلته ما لو قال: أكرم العلماء. فهنا الحكم:أكرم. وقد ورد معه وصف في الكلام وهو قوله: العلماء. كأنه قال لعلمهم. ومنه قوله تعالى: +((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((((((" [فاطر:28] الحكم: إنما يخشى الله. وهنا ورد وصف مناسب لهذا الحكم وهو المضمن في قوله: العلماء.

 يبقى هنا مسألة وهي: هل العلة وهي الوصف المذكور في هذه النصوص علة بنفسه أو هو علة لكونه تضمن معنى مناسبا للحكم؟

 فنقول:ظاهر الآية أن الوصف المذكور هو علة الحكم، وليس هو ما تضمنه، ولكن قد يفهم في بعض المواطن أن العلة هي ما تضمنه الوصف المذكور، مثال ذلك قوله تعالى:+((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((" [الطلاق:2] الوصف: يتق الله، والحكم: يجعل له مخرجاً، الأصل: أن هذا الوصف وهو التقوى هو علة هذا الحكم وهو أن يجعل له مخرجاً هذا هو الأصل، لكن في بعض المواطن يقوم دليل يـدل على أنه ليست العلة مجـرد الوصف، بل العلة مـا
.................................................................

تضمنه الوصف بحيث أن هذا الحكم يتعلق بمعنى موجود في الوصف وهنا تكون العلة أوسع من الوصف.

ومن أمثلته قوله ×:«لا يقضي القاضي وهو غضبان» فالمعنى أن الغضبان يتشوش ذهنه ولا يتمكن من القضاء على وجهه، ولذلك فإن العلة في هذا الموطن ليست هذا الوصف فلم يكن الوصف علة بنفسه، وإنما العلة هي ما تضمنه هذا الوصف من تشوش الذهن، فكل محل وجدنا فيه هذا الوصف, فإننا نثبت فيه أنه علة، مثال هذا: لماذا منع الشارع الغضبان من القضاء؟ لأنه يتشوش ذهنه، ومن ثم نقول: إن الحاقن والحاقب والجائع، يمنعون من القضاء، لأن هذه الأوصاف تشوش الذهن.
الْقِسْمُ الثَّانِي: إِثْبَاتُهَا بِالْإِجْمَاعِ، كَالصِّغَرِ لِلْوِلَايَةِ، وَاشْتِغَالِ قَلْبِ الْقَاضِي عَنِ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ لِمَنْعِ الْحُكْمِ، وَتَلَفِ الْمَالِ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ لِلضَّمَانِ فِي الْغَصْبِ، فَيَلْحَقُ بِهِ السَّارِقُ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْجَامِعِ،...................................

تقدم معنا أن الطريق الأول من طرق إثبات العلة هو: النص. 

والطريق الثاني: الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على أن وصفاً من الأوصاف هو علة الحكم فحينئذ نستفيد من ذلك أن هذا الوصف هو علة الحكم لأن الإجماع من أدلة الشريعة كما تقدم ومن أمثلة ذلك:ولاية النكاح وقع الاتفاق فيها على أن الصغر وصف يعلل به لإثبات الولاية ومثله في قول النبي ×:«لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» أجمعت الأمة على أن العلة هي اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر، فهذه العلة هي التي منعت القاضي من القضاء، فكل محل وجد فيه هذا الوصف فإننا نلحقه به، من أين أثبتنا أن هذا الوصف علة؟ بطريق الإجماع.

مسألة: السارق إذا سرق وقطعت يده هل نطالبه بإرجاع المال المسروق إلى صاحبه أو نقول: يكفيه قطع اليد؟ 
قولان لأهل العلم، والأصوب أنه يجب عليه إرجاع المال لصاحبه، لقول النبي ×:«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(
). 

قال المؤلف: تلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب، فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع: فإنه إذا غصب غاصب مال غيره ثم تلف المال، قلنا: يجب عليك ضمان هذا المال فترجع مثله أو قيمته، هذا في الغصب، ما العلة في هذا؟ 
وَكَذَلِكَ الْأُخُوَّةُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَثَّرَتْ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْإِرْثِ إِجْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاحِ، وَالصِّغَرُ أَثَّرَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبِكْرِ، فَكَذَا فِي الثَّيِّبِ.

نقول: العلة في هذا أن المال مملوك للأول، والتلف موجب للضمان، فهكذا في السرقة فإننا نقيس السارق على الغاصب، ونطالب السارق بإرجاع المال، فالأصل: الغاصب، والفرع: السارق، والحكم: وجوب رد المال المأخوذ، هذا هو الحكم، والعلة: تلف المال تحت يد عادية،وكون هذا الوصف علة مأخوذ من الإجماع.

قال: وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً: لو مات ميت عن شقيق وأخ لأب، فإن الشقيق يحوز المال كله والأخ لأب يسقط، هذا حكم إجماعي، والعلة: أن الشقيق أقرب من الأخ للأب بالإجماع،فإذا كان هذا في الإرث فكذا في النكاح فلو كان عندنا امرأة لها قرابة، أخ شقيق، وأخ لأب فإننا نقول: إن الذي يزوجها هو الأخ الشقيق قياساً على مسألة الإرث، الأصل: الإرث، والفرع: النكاح، والحكم: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعلة: أنه أقرب، من أين أثبتنا أن هذه العلة هي التي أثرت في الأصل؟ بواسطة الإجماع.

 قال: والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا في الثيب: لو وجد عندنا بكر لم تتزوج وهي صغيرة، فإنه لابد من الولاية، فإن البكر يجب في نكاحها أن يكون الولي حاضراً، فكذا الثيب،الأصل: البكر. والفرع: الثيب، والحكم: اشتراط الولاية، والعلة: الصغر، إذن الكلام في البكر الصغيرة والثيب الصغيرة. وأثبتنا أن هذا الوصف مؤثر في الحكم من طريق الإجماع.

وَالْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ سَاقِطَةٌ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، وَفِي الْفَرْعِ، لِاطِّرَادِهَا فِي كُلِّ قِيَاسٍ، فَيَنْتَشِرُ الْكَلَامُ، فَبَيَانُ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ عَلَى الْمُعْتَرِضِ.

لو جاءنا إنسان وقال: أنت ادعيت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم واستدللت عليه بالإجماع،فيلزمك أن تقيم الدليل على أن هذا الوصف قد أثر في الأصل، فحينئذ لا نسمع لهذه الدعوى ولا قيمة لها، لأننا قد بينا أن الإجماع انعقد على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، ومن ثم لا نحتاج إلى إيراد دليل آخر.

قال: والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة: إذا طالبنا شخص بإثبات تأثير الوصف في الأصل، قلنا: لا نسمع لدعواه لوقوع الإجماع عليها، لكن لو قال المعترض: أطالبك ببيان أن هذا الوصف مؤثر في الفرع، وقال: أعطني دليلاً على أن هذا الوصف أثر في هذا الفرع. نقول: لا تسمع هذه المطالبة، لأننا قد أثبتنا أن هذا الوصف مؤثر وأثبتنا أن الوصف موجود في الفرع، وحينئذ يلزم عليه أن يكون الوصف مؤثراً في الفرع، ولو سمعنا هذه المطالبة للزم عليه انتشار الكلام وتوسعه وانتقاله من المسألة المتناظر فيها إلى مسائل أخرى.

قال: فبيان عدم تأثيره على المعترض: يعني المعترض هو الذي يطالب بالدليل على أن الوصف غير مؤثر. 
وقوله في بعض النسخ: فيبان عدم تأثيره: هذا خطأ، والصحيح: فبيان عدم تأثيره، فإن هذا من وظيفة المعترض.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: إِثْبَاتُهَا بِالِاسْتِنْبَاطِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: إِثْبَاتُهَا بِالْمُنَاسَبَةِ، وَهِيَ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْحُكْمِ وَصَفٌ مُنَاسِبٌ، وَهُوَ مَا تُتَوَقَّعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِيبَهُ لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مَنْشَأً لِلْحِكْمَةِ،

بعد أن أنهى المؤلف طرق الاستدلال على أن الوصف علة بالنص وبالإجماع، ذكر الطريق الثالث وهو إثبات العلة بالاستنباط، والمراد بهذا أن يرد الحكم في الشرع بدون أن يكون معه وصف صالح للتعليل، فيجتهد المجتهد لكي يستنبط الوصف الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في هذا المحل كما تقدم الحديث عنه في تخريج المناط، وهذا له ثلاثة أنواع يرتضيها المؤلف، وهناك نوعان آخران لا يرتضيهما المؤلف:
الأول: إثبات العلة بالمناسبة، بأن يكون هناك وصف في محل الحكم مناسب لتشريع الحكم، مثال هذا: لو جاءنا حكم بقصر الصلاة ولا نعلم ما علة هذا الحكم، ولكننا وجدنا وتأملنا بأن الحكم إنما ثبت في محل السفر، والسفر مناسب لتشريع قصر الصلاة فنجعل السفر علة لقصر الصلاة.

 مثال آخر: جاءنا في الحديث أن النبي × قال:«البر بالبر ربا إلا هاء وهاء» ولم يذكر وصفاً فيأتي مجتهد ويقول: من الأوصاف المناسبة أن كونه مطعوماً لئلا يكون هناك من يجعل المطعومات نقوداً، ومن ثم تكثر أثمانها ويقل وجودها، فهذا وصف مناسب لتشريع الحكم، الحكم هو:جريان الربا في البر بالبر، الوصف المناسب: الطعم، لماذا كان مناسباً؟ لئلا يؤدي إلى قلة الأطعمة في الأسواق وكون الأطعمة ثمناً يزيد في أسعارها وأثمانها.

قال: أن يقترن بالحكم وصف مناسب: الاقتران ليس في الذكر والكلام 
كَالسَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّةِ، فَيُفِيدُ التَّعْلِيلُ بِهِ لِإِلْفِنَا مِنَ الشَّارِعِ رِعَايَةَ الْمَصَالِحِ، وَبِالْجُمْلَةِ مَتَى أَفْضَى الْحُكْمُ إِلَى مَصْلَحَةٍ عَلَّلَ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا; ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَهُوَ الْمُؤَثِّرُ............

وإنما الاقتران في الواقع، لأنه لو كان معه وصف في سياق كلام الشارع، لكان بطريق الإيماء الذي هو الطريق السادس، وقد مر معنا قبل قليل.

 ما هو الوصف المناسب؟ 
الوصف المناسب هو الوصف الذي تتوقع المصلحة عقيبه, أي أنه هو الوصف الذي إذا ربط به الحكم حصلت المصلحة، ولا يشترط في كون الوصف وصفاً مناسباً أن يكون منشأ للحكمة، فقد يكون منشأ لها وقد يكون غير منشأ، فإن السفر علة لقصر الصلاة والحكمة في قصر الصلاة أو الإفطار هي المشقة، فالسفر هنا منشأٌ للحكمة، وهذا محل اتفاق أنه يصح التعليل به، ولكن لو لم تكن العلة منشأً للحكمة فإنه يصح التعليل بها إذا كانت مناسبة، ما الدليل على أن المناسبة طريق صحيح لإثبات العلية؟
قال المؤلف: لإلفنا من الشارع رعاية المصالح: أي لأننا عهدنا من الشارع أنه يحافظ على المصالح فنجعل هذا من مثل طريقة الشارع.

قال المؤلف: وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها: أي وبالجملة متى أفضى ربط الحكم بوصف إلى مصلحة فإنه يجعلنا نعلل ذلك الحكم بالوصف الذي اشتمل على تلك المصلحة.

والمناسبة على أنواع: 
النوع الأول: أن يظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم.

والعين: هو المحل الواحد،لكن الجنس:اسم واحد يشمل أفراداً متعددة، مثل قولك:المسجلات،فهذا جنس،فإذا كانت المسألة قد ظهر تأثير عين الوصف
كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ بِالْحَيْضِ لِمَشَقَّةِ التَّكْرَارِ، وَلَا يَضُرُّ ظُهُورُ مُؤَثِّرٍ آخَرَ مَعَهُ فِي الْأَصْلِ، فَيُعَلَّلُ بِالْكُلِّ كَالْحَيْضِ وَالرِّدَّةِ وَالْعِدَّةِ، يُعَلَّلُ مَنْعُ وَطْءِ الْمَرْأَةِ بِهَا،........................................................

في عين الحكم فإنه يقال له: مؤثر.

قال المؤلف:كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة في الحيض لمشقة التكرار: الأصل: الحرة، والفرع:الأمة، والحكم: سقوط الصلاة، والعلة: الحيض، ما هي الحكمة؟ مشقة التكرار، فهنا ظهر تأثير عين الوصف الذي هو الحيض في عين الحكم الذي هو سقوط الصلاة. 
لو قدر أن مع المؤثر المناسب مؤثراً آخر مناسباً فحينئذ نضيف الحكم لأيهما؟ 
قال المؤلف:لا يمتنع أن نضيف الحكم إليهما معاً.

قال: ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل: يعني يمكن أن يقترن مع الوصف المناسب وصف مناسب آخر يكون مع الوصف المناسب الذي بين أيدينا، وحينئذ نقوم بتعليل حكم الأصل بواسطة كل من المؤثرين، مثال ذلك: قبل قليل أثبتنا أن الحيض يسقط الصلاة, هناك أشياء مسقطة للصلاة أخرى مثل الجنون فظهر مؤثر آخر فنثبت الحكم لكليهما، وكذلك هناك أسباب لها أحكام مثل المنع من وطء المرأة ـ هذا حكم ـ ووجدنا أوصافاً مناسبة لتشريع هذا الحكم منها الحيض، فإن الحيض لا يجوز الوطء فيه، والردة فالمرتدة لا يجوز وطؤها، ومنها العدة فإنه إذا كان هناك معتدة فلا يجوز وطؤها فهنا أثبتنا حكماً واحداً وهو منع الوطء وأثبتنا له ثلاثة أسباب كل منها وصف مناسب.

وَكَقِيَاسِ تَقْدِيمِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ عَلَى تَقْدِيمِهِ فِي الْإِرْثِ، فَالْأُخُوَّةُ مُتَّحِدَةٌ نَوْعًا، وَإِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ كَتَأْثِيرِ الْمَشَقَّةِ فِي إِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ، كَالْمُسَافِرِ، فَهُوَ الْمُلَائِمُ، إِذْ جِنْسُ الْمَشَقَّةِ أَثَّرَ فِي عَيْنِ السُّقُوطِ; وَإِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ كَتَأْثِيرِ جِنْسِ الْمَصَالِحِ فِي جِنْسِ الْأَحْكَامِ، فَهُوَ الْغَرِيبُ.


قال: كقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث: إذن الأصل:الإرث, والفرع: ولاية النكاح، والحكم: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعلة: كونه أقرب في الأخوة، هنا جمعنا بينهما بعين الوصف، ولكن النكاح والإرث أجناس مختلفة، فهنا الأخوة ليست متحدة في العين وإنما هي مختلفة ومن هنا ظهر تأثر عين الوصف في جنس الحكم، هذا من القياس المؤثر.

النوع الثاني: الملائم والذي يظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم ومثل له المؤلف بإسقاط الصلاة عن الحائض، لو قال: عدم وجوب الصوم على الحائض كالمسافر لكان أولى، فهنا الأصل: المسافر، والفرع: الحائض، والحكم: سقوط الصوم أو الصلاة، والعلة: المشقة، لكن المشقة هنا ليست عين وصف، وإنما هي جنس تمثل أشياء كثيرة، فهنا قرر أن جنس الوصف أثر في عين الحكم الذي هو سقوط الصوم فنسميه ملائماً.

النوع الثالث: الغريب، وهو الذي يظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم ومن أمثلته: تأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، هذا جنس بعيد وهذا يسمونه المناسب الغريب.

وهناك مناسب مرسل وهو الذي لم يظهر له شاهد يدل على تأثير الوصف في الحكم وبعض أهل العلم يسميه: المصالح المرسلة.

وَقِيلَ: هَذَا هُوَ الْمُلَائِمُ; وَمَا سِوَاهُ مُؤَثِّرٌ.

وَلِلْجِنْسِيَّةِ مَرَاتِبٌ: فَأَعَمُّهَا فِي الْوَصْفِ: كَوْنُهُ وَصْفًا، ثُمَّ مَنَاطًا، ثُمَّ مَصْلَحَةً خَاصَّةً، وَفِي الْحُكْمِ: كَوْنُهُ حُكْمًا، ثُمَّ وَاجِبًا وَنَحْوَهُ، ثُمَّ عِبَادَةً، ثُمَّ صَلَاةً.

وَتَأْثِيرُ الْأَخَصِّ فِي الْأَخَصِّ أَقْوَى، وَتَأْثِيرُ الْأَعَمِّ فِي الْأَعَمِّ يُقَابِلُهُ، وَالْأَخَصُّ فِي الْأَعَمِّ، وَعَكْسُهُ وَاسِطَتَانِ.

وَقِيلَ: الْمُلَائِمُ: مَا ذُكِرَ فِي الْغَرِيبِ، وَالْغَرِيبُ: مَا لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلَا مُلَاءَمَتُهُ لِجِنْسِ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، نَحْوَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِكَوْنِهَا مُسْكِرًا، وَتَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مُعَارَضَةً لِلزَّوْجِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَالْقَاتِلِ، إِذْ لَمْ نَرَ الشَّرْعَ الْتَفَتَ إِلَى ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ مُنَاسِبٍ، اقْتَرَنَ الْحُكْمُ بِهِ.


فهذا هو الاصطلاح المشهور: مؤثر, ملائم, غريب, وبعضهم يقول: الملائم: تأثير الجنس في الجنس، والباقي نسميه: مؤثراً، وهذا اختلاف اصطلاحي. 
وكذلك لما قلنا: جنس وصف، وجنس حكم، لابد أن يعلم أن الجنسية ليست على مرتبة واحدة بل بعضها أعم من بعضها الآخر، وقد ذكر المؤلف أمثلة لمراتب الأوصاف في جنسها ونوعها، وكذلك ذكر أن للأحكام مراتب متفاوتة.

قال المؤلف: وتأثير الأخص في الأخص أقوى: يعني كلما كان الوصف أقل وليس أعم كان تأثيره في الحكم الأقل أقوى، بينما كلما ارتفعنا وأصبح الوصف يشمل صورا كثيرة والحكم يشمل صورا كثيرة كلما قل التأثير، وكلما كان الوصف والحكم لا يشملان إلا صورا قليلة كان التأثير أقوى.

قال المؤلف: وقيل: الملائم: ما ذكر في الغريب: هذا قول آخر في تفسير 
وَقَصَرَ قَوْمٌ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُؤَثِّرِ، لِاحْتِمَالِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ تَعَبُّدًا، أَوْ لِوَصْفٍ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْهُ، أَوْ لِهَذَا الْوَصْفِ الْمُعَيَّنِ، فَالتَّعْيِينُ بِهِ تَحَكُّمٌ.

الملائم بأنه ما أثر جنس الوصف في جنس الحكم، بينما الغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته في جنس تصرفات الشرع، وهو الذي سميته قبل قليل: المرسل، ومثلوا لذلك: بـ حرمت الخمر لكونها مسكرة، أو قالوا: المبتوتة ـ التي طلقها زوجها ثلاثاً ـ إذا طلقها زوجها في مرض الموت فإننا نثبت لها الإرث معارضة لقصد الزوج، لأن الزوج قصد حرمانها من الإرث فوجب معاملته بنقيض قصده، فنثبت لها الإرث، ووصف المعارضة بنقيض القصد لم نر الشارع التفت إليه،فإذا سألنا الفقهاء: من أين أخذنا حكم المبتوتة؟ قالوا: قياسا على القاتل، إذن الأصل: القاتل، والفرع: المبتوتة، والحكم: عدم التوريث، والعلة: معاملة له بنقيض قصده، المعاملة بنقيض القصد لم نجد الشارع التفت إليها إلا في موطن القتل؛ فلذلك سميناه غريباً، ولم ينص الشارع على أن هذا هو العلة، إنما وجدنا هذا الوصف المناسب مقترناً بالحكم فنسباه إليه.

وبما سبق تقرر أن المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، فإن بعض أهل العلم يقول: لا يصح القياس إلا في المؤثر فقط، وبعضهم يقول: يصح في المؤثر وفي الملائم، وبعضهم: يزيد الغريب، وبعضهم: يزيد المرسل.

 والمؤلف ذكر المسألة الأولى، فقال: وقصر قوم القياس على المؤثر: فقالوا: لا يثبت القياس في ملائم ولا غريب، وإنما يثبت في المؤثر، لماذا؟ قالوا: لاحتمال أن يثبت الحكم في المسألة الثانية، ليس لهذا الوصف المناسب الذي ذكرتموه وإنما يثبت تعبداً،وإذا ثبت تعبداً لم يصح أن نقيس عليه،ويحتمل
وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُتَّبِعَ الظَّنُّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِاقْتِرَانِ الْمُنَاسِبِ، وَلَمْ تَشْتَرِطِ الصَّحَابَةُ ( فِي أَقْيِسَتِهِمْ كَوْنُ الْعِلَّةِ مَنْصُوصَةً وَلَا إِجْمَاعِيَّةً.

أن يكون ثبوت الحكم من أجل الوصف الذي ذكرتموه، ويحتمل أن يكون من أجل وصف آخر لم تعرفوه، فعندنا ثلاثة احتمالات، فإذا كان هناك ثلاثة احتمالات ولا مرجح لها فلا يصح لكم أن تتحكموا فتقولوا: إن الحكم ثبت من أجل ذلك الوصف الذي ذكرناه، لأنه قد يكون هناك وصف آخر، وقد يكون الحكم لم يثبت بوصف وإنما ثبت تعبداً، فلماذا تحكمتم وقلتم بأن الحكم ثبت من أجل الوصف الملائم؟ 
فقلنا لهم جواباً: إننا عهدنا من الشارع اعتبار المناسبات، فغالب ظننا أن الشارع أثبت هذا الحكم لهذا الوصف المناسب، ويدل عليه أن الصحابة ( كانوا يثبتون الأحكام بناء على المناسبات المستنبطة فلم يكونوا يشترطون أن تكون العلة منصوصة ولا إجماعية.

النَّوْعُ الثَّانِي السَّبْرُ: وَهُوَ إِبْطَالُ كُلِّ عِلَّةٍ عُلِّلَ بِهَا الْحُكْمُ الْمُعَلَّلُ إِجْمَاعًا، إِلَّا وَاحِدَةً فَتُعَيَّنُ; نَحْوَ: عِلَّةُ الرِّبَا الْكَيْلُ أَوِ الطُّعْمُ أَوِ الْقُوتُ، وَالْكُلُّ بَاطِلٌ إِلَّا الْأُولَى،

* قوله: السبر: هذا هو الطريق الثاني من الطرق الاجتهادية الاستنباطية التي نثبت بها صحة كون الوصف علة وهو السبر والتقسيم.

المراد بالتقسيم: أن نجمع جميع الأوصاف التي علل بها الحكم. 

والسبر: أن نلغي جميع تلك الأوصاف ونبين عدم صحة كونها علة إلا وصفاً واحداً فيكون ذلك الوصف هو علة الحكم. مثل ما سبق في تنقيح المناط، قلنا هناك في تنقيح المناط: أن يكون هناك أوصاف كثيرة فيلغيها المجتهد إلا أوصافاً محددة تكون هي العلة.

ما الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ 

في تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة في النص، كما في حديث الأعرابي.

 بينما في السبر والتقسيم يأتينا حكم ليس معه أي وصف, فيأتي المجتهد ويجتهد في التعرف على الأوصاف الموجودة في الأصل، ثم يقوم بإلغائها وبيان عدم تأثيرها إلا وصفاً واحداً.

إذن عندنا شروط لصحة السبر والتقسيم:

الشرط الأول: أن يكون الحكم قد ثبت بطريق التعليل، فإن كان الحكم ثبت تعبداً لا علة له فلا يصح أن نعمل السبر والتقسيم لمعرفة علته، إذ إن الحكم ثبت تعبداً،والأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة وبالتالي نعلم خطأ من ألغى طريق السبر والتقسيم، فإنه قد خالف في ذلك بعض العلماء، وقالوا: إن السبر والتقسيم لا يفيدنا، لأنه قد يكون الحكم تعبدياً، ومن ثم لا تسبر ولا تقسم.
فَإِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَعْلِيلِهِ، جَازَ ثُبُوتُهُ تَعَبُّدًا، فَلَا يُفِيدُ. وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْرُهُ حَاصِرًا بِمُوَافَقَةِ خَصْمِهِ، أَوْ عَجْزِهِ عَنْ إِظْهَارِ وَصْفٍ زَائِدٍ فَيَجِبُ إِذًا عَلَى خَصْمِهِ تَسْلِيمُ الْحَصْرِ، أَوْ إِبْرَازُ مَا عِنْدَهُ لِيَنْظُرَ فِيهِ، فَيُفْسِدُهُ بِبَيَانِ بَقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ حَذْفِهِ، أَوْ بِبَيَانِ طَرْدِيَّتِهِ، أَيْ: عَدَمُ الْتِفَاتِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ فِي مَعْهُودِ تَصَرُّفِهِ،

الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصراً، بأن أجمع جميع الأوصاف, فإن بقي بعض الأوصاف لم نستدل بالسبر والتقسيم.

الشرط الثالث: أن ألغي جميع الأوصاف إلا وصفاً واحداً فيكون هو العلة. مثل المؤلف لذلك بقول النبي ×:«البر بالبر ربا». هنا حكم ليس معه أوصاف، فنأتي ونبحث عن الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها هذا الحكم فنقول: الكيل، الطعم، الادخار، القوت..........إلخ، هذا يسمى تقسيماً، وهو جمع الأوصاف، ثم بعد ذلك أبطالها فأقول: لا يصح أن يكون الطعم، لأن وصف الطعم وصف طردي،أو لأن عندنا أشياء مطعومة ومع ذلك لا يجري فيها الربا، وهكذا في القوت وبقية الأوصاف فأقوم ببيان عدم صحة التعليل بها فلا يبقى إلا الوصف الأول فيكون هو العلة.

قال المؤلف: فإن لم يجمع على أن الحكم معلل وجاز أن يكون ثبوت الحكم تعبداً، وإذا كان الأمر كذلك  فإنه لا يصح لنا أن نستعمل السبر والتقسيم؛ لاحتمال أن يكون الحكم تعبدياً، وهكذا إذ لم يكن سبر المتكلم والمجتهد حاصراً لجميع الأوصاف فإنه حينئذ لا يصح لنا أن نستدل بالسبر والتقسيم على صحة العلة.

 كيف يكون تقسيمه حاصراً لجميع الأوصاف؟ 
يكون بطرق:
وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ بِالنَّقْضِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ جُزْءَ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطِهَا، فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ صِحَّةُ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ بِدُونِهِ، وَلَا بِقَوْلِهِ: لَمْ أَعْثُرْ بَعْدَ الْبَحْثِ عَلَى مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ، فَيُلْغَى، إِذْ يُعَارِضُهُ الْخَصْمُ بِمِثْلِهِ فِي وَصْفِهِ،

الأول: بموافقة خصمه فيقول: سلمت لك أنك ذكرت جميع الأوصاف. 
الثاني: بعجز الخصم عن إظهار وصف زائد، فيقول المستدل: أنا أظهرت لك أربعة، لو كان عندك أوصاف غيرها فأظهرها لي، فيقول: عجزت عن إظهارها فيجب على خصمه أن يسلم أن هذا التقسيم حاصر ولا يوجد أوصاف أخرى، أو يجب عليك إبراز الأوصاف الأخرى التي عندك، من أجل أن يقوم المستدل بالنظر في هذه الأوصاف، هل هي أوصاف صحيحة يمكن ربط الحكم بها أو أوصاف غير مؤثرة.

والسبر أن يفسد جميع الأوصاف إلا وصفاً واحداً، وإفساد الأوصاف يكون بطرق:

الطريق الأول:بيان أن الحكم قد وجد في محل وهذا الوصف لم يوجد معه، مما يدل على أن هذا الوصف ليس علة، مثال ذلك قال: البطيخ مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا، فدل ذلك على أن الطعم ليس علة. 
الطريق الثاني:بيان طرديته فيقول: هذا الوصف وصف طردي لا يلتفت إليه الشارع، ككونه طويلاً أو كون حباته قصيرة، نقول: هذا وصف طردي لا يلتفت الشارع إليه. 
وليس من طرق إلغاء الأوصاف النقض فإننا لا يصح أن نلغي الوصف ببيان أن هناك محلاً وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم، فهذا يسمى نقضاً، لكن النقض لابد أن يلتفت فيه إلى أنه ليس طريقاً إلى إلغاء الوصف على جميع 
وَإِذَا اتَّفَقَ خَصْمَانِ عَلَى فَسَادِ عِلَّةِ مَنْ عَدَاهُمَا، فَإِفْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلَّةَ الْآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، إِذِ اتِّفَاقُهُمَا لَا يَقْتَضِي فَسَادَ عِلَّةِ غَيْرِهِمَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ فَسَادَ عِلَّةِ غَيْرِهِ مِنْ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ، فَيَسْتَوِيَانِ، فَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ مَا سَبَقَ.


الوجوه لأنني إذا عللت الحكم الشرعي بأوصاف مركبة, فإنه قد يوجد أحد تلك الأوصاف ولا يوجد الحكم، لكون الوصف جزء العلة، فلا يكون هذا طريقاً لإلغاء الوصف. ومثال ذلك: القصاص، علته قتل عمد عدوان، فلما أقول: قتل السياف للقاتل هذا قتل، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو القصاص، فنقول: هنا لا يصح النقض، لأن هذه العلة مركبة، وبالتالي لا يصح أن تفسد العلة المركبة بنقض وارد على بعض أجزائها، ولا يلزم من عدم وجود الحكم وهو القصاص بالقتل العمد صحة علة المستدل الآخر لفقد وصف آخر من أجزاء العلة وهو العدوان. 
لو قال: أنا بحثت عن مناسبة لهذا الوصف ومع ذلك لم يوجد هذا الوصف، فنقول: هذا طريق لا يصح لإلغاء تأثير الوصف في الحكم.

لو قال: الكيل، ليس هناك مناسبة بينه وبين الربا لأنني بحثت عن المناسبة فلم أجد وحينئذ يجب أن نلغيه، نقول: سيأتيك خصم آخر ويقول: وصفك وهو الطعم لم أجد بينه وبين الربا مناسبة، ونقول لصاحب القوت: وصفك غير مناسب حسب بحثي، فتكون دعوى بدون بينات. 
لكن لو كان علة الربا فيها ثلاثة أقوال، حيث إن أحد الخصمين يقول: العلة الطعم، والآخر يقول: العلة الكيل، والثالث يقول: العلة القوت، فاتفقت أنا وأحـد الخصمين على أن العلة إما الطعـم وإما القـوت، ثـم أفسـدت 
.................................................................

علتك وهي الكيل هل يلزم على المناظر أن يقول:بما أنني أفسدت علتك وكنت قبل ذلك قد اتفقت معك على أن العلة أحد الوصفين فيلزمك أن تسلم بأن العلة هي الوصف الذي ذكرته لك.

قال وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما ثم أفسد أحدهما علة الآخر فهل يكون هذا دليلاً على صحة علة الأول؟ 
قال بعض المتكلمين: نعم، يكون هذا دليلاً على صحة هذا الوصف. 
والصحيح: أن هذا لا يكون طريقاً صحيحاً للسبر والتقسيم، لأن هذا يقول: إذا أبطلت علتي يمكن أن تكون علة المالكي صحيحة، اتفقت أنا وإياك على أن العلة الصحيحة إما علتي أو علتك ووافقتني بناء على صحة علتي عندك، ولكن لما تبين أن علتي ليست صحيحة، فيمكن أن تكون علة الشخص الثالث هي العلة الصحيحة. 
هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات العلة عن طريق الاستنباط ويبقي معنا الطريق الثالث.

النَّوْعُ الثَّالِثُ الدَّوَرَانُ: وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْوَصْفِ، وَعَدَمَهُ بِعَدَمِهِ وَخَالَفَ قَوْمٌ.

لَنَا: يُوجِبُ ظَنَّ الْعِلِّيَّةِ فَيُتَّبَعُ.
قَالُوا: الْوُجُودُ لِلْوُجُودِ طَرْدٌ مَحْضٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ، وَالْعَكْسُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا، ثُمَّ الْمَدَارُ قَدْ يَكُونُ لَازِمًا لِلْعِلَّةِ، أَوْ جُزْءًا فَتَعْيِينُهُ لِلْعَلِيَّةِ تَحْكُّمٌ.

قُلْنَا: عَدَمُ تَأْثِيرِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ، ثُمَّ الْعَكْسُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلَكِنْ مَا أَفَادَهُ مِنَ الظَّنِّ مُتَّبَعٌ، وَاحْتِمَالُ مَا ذَكَرْتُمْ لَا يَنْفِي إِفَادَةَ الظَّنِّ، وَهُوَ مَنَاطُ التَّمَسُّكِ، وَصَحَّحَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ التَّمَسُّكَ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ الْمُفِيدَةِ لِلطَّرْدِ وَالْعَكْسِ، نَحْوَ: مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ، صَحَّ ظِهَارُهُ، وَمَنَعَ ذَلِكَ آخَرُونَ، الله تَعَالَى أَعْلَمُ.

* قوله:الدوران:هذا هو النوع الثالث من طرق إثبات كون الوصف علة.

 وتقدم معنا من الطرق الاستنباطية:طريق المناسبة وطريق السبر والتقسيم.

والمراد بالدوران، هو أن نجد حكماً يقترن بوصف كلما وجد أحدهما وجد الآخر وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، فهل يدل هذا على أن هذا الوصف علة للحكم؟ مثال ذلك لو قدرنا أن الشارع حرم الخمر ولم يذكر المعنى الذي من أجله حرم الخمر، ثم بعد ذلك وجدنا أنا الشارع يبيح العصير قبل إسكاره، فلما أسكر وأصبح خمراً حرمه ومنعه، فلما تحول وأصبح خلاً وزال منه وصف الإسكار أباحه، فوجدنا أن التحريم مرتبط بوصف الإسكار وجوداً وعدماً، فإذا كان الأمر كذلك أخذنا من هذا أن وصف الإسكار لتحريم هذا المشروب، فهذا يسمى دورانا. 
.................................................................
هل الدوران طريق صحيح للتعليل أو لا؟ 
قال الجمهور:نعم، هو دليل صحيح يثبت كون الوصف علة قالوا: لأنه يفيد معنى العلية، ولذلك تجد الناس يستعملونه في سائر حياتهم فالأطباء يستدلون على تأثير الدواء في المرض بواسطة الدوران، فعندما يجدون أن الشفاء يحصل مع تناول دواء، ولا يحصل بعدم تناوله يستفيدون أن هذا الدواء مؤثر في ذلك الداء.
والقول الثاني:أن الدوران ليس طريقاً صحيحاً للتعليل،واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: أن الدوران مركب من الطرد والعكس والطرد ليس طريقاً صحيحاً للتعليل والعكس كذلك، فلا يكون الدوران المركب منهما طريقاً صحيحاً للتعليل.

وأجيب بأن عدم تأثير الطرد والعكس وحدهما لا يدل على عدم تأثيرهما عند اجتماعهما.

الدليل الثاني: أن الحكم قد يدور مع الوصف لكون الوصف جزء العلة فلا يصح التحكم بجعله جميع العلة.

وأجيب بأن جزء العلة لا يدور مع الحكم لأن جزء العلة قد يوجد ولا يوجد الحكم فانتفى أحد جزئي الدوران.

مسألة: هل شهادة الأصول طريق صحيح لمعرفة العلة؟ أو لإثبات كون الوصف علة؟ 
وشهادة الأصول أن يكون هناك مسائل شرعية كثيرة تربط بين حكمين في محلين مما يدل على ارتباط الحكمين في جميع المسائل، ويكون ثبوت المعنى في أحد المسألتين دالاً على ثبوته في المسألة الأخرى فيكون الوصف في المسألة الأولى علة ثبوت الحكم في المسألة الثانية .

خَاتِمَةٌ:

اطِّرَادُ الْعِلَّةِ لَا يُفِيدُ صِحَّتَهَا، إِذْ سَلَامَتُهَا عَنِ النَّقْضِ لَا يَنْفِي بُطْلَانَهَا بِمُفْسِدٍ آخَرَ; وَلِأَنَّ صِحَّتَهَا بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ لَا بِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ، كَثُبُوتِ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي، لَا بِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَالْعَدَالَةُ بِحُصُولِ الْمُعَدِّلِ، لَا بِانْتِفَاءِ الْجَارِحِ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ: لَا دَلِيلَ عَلَى فَسَادِهَا فَتَصِحُّ، مُعَارَضٌ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا فَتَفْسَدُ.

وَإِذَا لَزِمَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْوَصْفِ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ، أَوْ رَاجِحَةٌ، أَلْغَاهَا قَوْمٌ إِذِ الْمُنَاسِبُ مَا تَلَقَّتْهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعُقَلَاءِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى تَحْصِيلِ دِينَارٍ مَعَ خَسَارَةِ مِثْلِهِ، أَوْ مِثْلَيْهِ، وَأَثْبَتَهُ قَوْمٌ، إِذِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ مُتَضَمِّنَاتِ الْوَصْفِ، وَالْمَفْسَدَةُ مِنْ لَوَازِمِهِ، فَيُعْتَبَرَانِ، لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، .....................................................

* قوله: اطراد العلة لا يفيد صحتها:المراد بهذه المسألة هل من طرق إثبات كون الوصف علة الطرد؟ والمراد بالطرد أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم.
والصواب أن الطرد وحده ليس طريقاً صحيحاً لإثبات علية الوصف للأدلة الآتية:

أولاً: أن الوصف المطرد وإن سلم من أحد قوادح العلة وهو النقض إلا أن هذا لا يدل على سلامته من بقية القوادح، والنقد إيراد محل آخر وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم .

ثانياً: أن إثبات كون الوصف علة لا بد له من دليل، وانتفاء مفسدات التعليل ليس بدليل فلا نكتفي بانتفاء جميع المفسدات لإثبات كون الوصف علة 
إِذْ يَنْتَظِمُ مِنَ الْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: لِي مَصْلَحَةٌ فِي كَذَا، لَكِنْ يَصُدُّنِي عَنْهُ مَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ كَذَا، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى:+(((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((" [البقرة:219] فَأَثْبَتَ النَّفْعَ مَعَ تَضَمُّنِهِ لِلْإِثْمِ.

بل لا بد من إقامة الدليل على التعليل؛ فمثلاً عدالة الشخص لا تثبت بانتفاء أدلة فسقه بل لا بد من أدلة عدالته بالمزكيين ونحوهم.

مسألة: إذا كان الوصف فيه مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة مساوية للمصلحة أو أرجح فهل يستفاد من ذلك أن المصلحة تنتفي بذلك؟ 
اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن المصلحة تنتفي بوجود المفسدة الغالبة، لأن العقول السليمة لا تتلقى هذا المعنى بالقبول، والمصالح تتلقاها العقول بالقبول، فالعاقل لا يقدم على تجارة يستفيد منها ألفاً ويخسر ألفين.

القول الثاني: أن المصلحة لا تنتفي بوجود المفسدة الغالبة، إذ هي مصلحة موجودة فلا يمكن القول بانتفاء ما هو موجود، ولا يمتنع أن يقول القائل لي مصلحة في العمل الفلاني لكني لن أقدم عليه لأن مفسدته أكبر.

وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: قِيلَ: إِلْحَاقُ الْفَرْعِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ أَصْلَيْنِ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ مِنْهُمَا، كَالْعَبْدِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ، وَالْمَذْيِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ.

ذكر المؤلف هنا كلمة: الشبه, وكلمة الشبه يستعملها علماء الأصول في مواطن متعددة لكل منها معنى مستقل، لذلك إذا مرت بالإنسان هذه الكلمة سواء في كتب الأصول أوفي غيرها من الكتب فلابد أن يتنبه إلى أن هذه الكلمة تستعمل باستعمالات متعددة، من أنواع هذه الاستعمالات:
 النوع الأول: أن يراد بقياس الشبه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أكثر شبهاً به منهما،مثال ذلك: يكون عندنا مسألة جديدة ونتردد هل هي ملحقة بالأصل الأول أو بالأصل الثاني فيكون هناك أوجه شبه بالأصل الأول وهناك أوجه شبه بالأصل الثاني، فنعمل الفكر فنقوم بإلحاق هذا الفرع الجديد بما هو أكثر شبهاً به. مثال هذا عندنا الخيل هل هي مثل الإبل ومن ثم يجوز أكلها؟ أوهي مثل الحمير ومن ثم لا يجوز أكلها؟
موطن خلاف بين الفقهاء فقام طائفة من أهل العلم وألحقوها بالجمل قالوا: لأنها تشبهها في مواطن متعددة منها الركوب أو أنها يسافر بها فنلحقها بالجمل ومن ثم يجوز أكل الخيل.
وقال آخرون: نلحقها بالحمار وهو مذهب الإمام أبي حنيفة, قالوا: لأن الإبل يتنقل بها للمسافات البعيدة ولأن ركوب الخيل يماثل ركوب الحمير ولا يماثل ركوب البغل وهكذا. 
فالمقصود عندنا فرع جديد هو الخيل متردد بين أصلين هما البعير والحمار فنقوم بإلحاق هذا الأصل الجديد بأكثر الأصلين شبهاً به.
مثال آخر: المذي وهو السائل الذي يخرج بدون شهـوه وبـدون دفق, هذا 
................................................................

السائل يتردد بين البول وبين المني، ومن ثم يقع الخلاف هل هو طاهر أو لا؟ 
إن قلنا: هو كالمني، فهو طاهر. 
وان قلنا: كالبول، فهو نجس.

هل يوجب الاغتسال؟ 
إن قلنا: مثل المني، نقول: أوجب الاغتسال.

وإن قلنا: هو كالبول، نقول: لم يوجب.

هل يفسد به الصوم؟ هل يؤثر على حج الإنسان؟ كل هذه المسائل مترددة بتردده بين البول والمني، إذن هذا يسمى قياس الشبه.
النوع الثاني: قياس الشبه المبني على الوصف الشبهي، والوصف الشبهي يراد به وصف غير مناسب للحكم لكنه مشتمل على المناسبة.
مثال هذا:لو قال قائل: اختلف الفقهاء في الخل هل يجوز الوضوء به أو لا؟
قال الجمهور: لا يجوز الوضوء بالخل، وقال أبو حنيفة:يجوز الوضوء به، قال: أقيسه على الماء. فاعترض الجمهور وقالوا: الخل مائع لا تجري فيه السفن ولا يبني عليه القناطر ومن ثم ينبغي إلحاقه بالزيت، ومن ثم لا يجوز الوضوء به؛ إذن الأصل: الزيت أو السمن،الفرع: الخل، الحكم: لا يجوز الوضوء به، العلة: مائع لا تجري فيه السفن ولا تبني عليه القناطر. 
فنقول:عدم جريان السفن وبناء القناطر لا مدخل له في الوضوء ولا مناسبة بينهما فهذا وصف شبهي لأنه غير مناسب وغير مشتمل على المناسبة.
...............................................................

يقابل الوصف الشبهي الوصف المناسب وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة.
 مثال هذا القتل العمد العدوان علة للقصاص فيه مناسبة وحكمة ومعنى يتناسب مع حكم القصاص وهو حفظ الدماء، فهنا وصف وهو القتل العمد العدوان مناسب لتشريع الحكم وهو وجوب القصاص. فهذا وصف مناسب.
 بعض أهل العلم يقول: الأوصاف المناسبة إذا بني القياس عليها سمي: قياس علة، والأوصاف غير المناسبة أوصاف طردية غير مؤثره فلا يجوز بناء القياس عليها.
كما يوجد عندنا أوصاف غير مناسبة لكنها غير مشتملة على المناسبة لكنها غير مناسبة أو ملازمه لها.
 مثال هذا: الخمر حرام بنص كتاب الله, العلة: الإسكار وهذه علة مناسبة لتشريع التحريم، إذا قسنا على الخمر النبيذ يكون قياس علة لأننا جمعنا بينهما بواسطة الوصف المناسب، فإذا جمعنا بينهما بوصف طردي كما لو قلنا: الخمر توضع في زجاج، هذا وصف طردي غير مناسب لتشريع الحكم، ومن ثم لا يصح القياس بواسطته؛ لكن لو كان عندنا وصف ملازم للوصف المناسب أو أثر من الآثار، مثال ذلك: لو جمع بين الأصل والفرع لكونه يوجد فيه طعم الخمر, قال: النبيذ يقاس على الخمر بجامع وجود طعم الخمر في النبيذ فهنا الجمع ليس بواسطة الوصف المناسب الذي هو الإسكار وليس فيه وصف طردي غير مؤثر وإنما هو جمع بواسطة وصف مستلزم للوصف المناسب وهو طعم المسكر فهذا يسميه بعضهم قياس الشبه.
وَقِيلَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى حِكْمَةٍ مَا مِنْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ، إِذِ الْوَصْفُ إِمَّا مُنَاسِبٌ مُعْتَبَرٌ كَشِدَّةِ الْخَمْرِ، أَوْ لَا، كَلَوْنِهَا وَطَعْمِهَا، أَوْ مَا ظُنَّ مَظِنَّةً لِلْمَصْلَحَةِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، كَإِلْحَاقِ مَسْحِ الرَّأْسِ بِمَسْحِ الْخُفِّ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ، لِكَوْنِهِ مَمْسُوحًا تَارَةً، وَبِبَاقِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فِي إِثْبَاتِهِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي الطَّهَارَةِ أُخْرَى.

فَالْأَوَّلُ: قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَكَذَلِكَ اتِّبَاعُ كُلِّ وَصْفٍ ظَهَرَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ.

وَالثَّانِي: طَرْدِيٌّ بَاطِلٌ.

وَالثَّالِثُ: الشَّبَهُ، وَفِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ قَوْلَانِ لِأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ـ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ـ، وَالْأَظْهَرُ: نَعَمْ لِإِثَارَتِهِ الظَّنَّ، خِلَافًا لِلْقَاضِي.


إذن قياس الشبه على الاصطلاح الثاني: القياس المبني على وصف ملازم للوصف المناسب، أو بعبارة أخرى مثل التي عبر بها المؤلف في قوله: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
ثم قسم المؤلف الأوصاف إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: وصف مناسب ولابد أن يكون معتبراً. 
الثاني:وصف غير مناسب ولا مستلزم المناسبة فهذا وصف طردي غير معتبر.

الثالث: وصف يظن اشتماله على مظنة المصلحة المناسبة، مثل المؤلف له بمسألة مسح الرأس، كم يمسح الرأس من مرة ؟ اختلف العلماء في ذلك,قال الجمهور: يمسح الرأس مرة واحدة. 
وقال الشافعية:يمسح ثلاث مرات. 

وَالِاعْتِبَارُ بِالشَّبَهِ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً خِلَافًا لِابْنِ عَلِيَّةَ.
وَقِيلَ: بِمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مَنَاطٌ لِلْحُكْمِ.

واستدل الجمهور على كونه مرة واحدة بقياسه على مسح الخف، قالوا: مسح الخف مرة واحدة، هكذا مسح الرأس. ما العلة؟ قالوا: كونه مسحاً.
وكونه مسحاً ليس هذا وصفاً مناسباً للحكم وإنما يشتمل على مظنة الحكم.

 ذكر المؤلف في صحة التمسك بالشبه أن هذا الاصطلاح الثاني الآخر ذكر فيه قولين، واختار أنه يصح التمسك بقياس الشبه الذي هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على مظنة العلة.
 واختار المؤلف جواز ذلك، وعلل له بأنه يثير الظن، قال: والمراد بالشبهية هنا الشبهية في الأحكام أما الشبهية في الصورة الخارجية فهذا لا يلتفت إليه، لأن الأحكام هي التي يلتفت إليها شرعاً، وأما الشبه في الصورة فإنه لا يناط به حكم.
وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ، إِذِ اشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ يُفِيدُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْعِلَّةِ، فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْحُكْمِ نَحْوَ: جَازَ تَزْوِيجُهَا سَاكِتَةً، فَجَازَ سَاخِطَةً كَالصَّغِيرَةِ، إِذْ جَوَازُ تَزْوِيجِهَا سَاكِتَةً دَلِيلُ عَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا، وَإِلَّا لَاعْتُبِرَ نُطْقُهَا الدَّالُّ عَلَيْهِ، فَيَجُوزُ وَإِنْ سَخِطَتْ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا. وَنَحْوَ: لَا يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى إِبْقَاءِ النِّكَاحِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ابْتِدَائِهِ كَالْحُرِّ، فَعَدَمُ إِجْبَارِهِ عَلَى إِبْقَائِهِ دَلِيلُ خُلُوصِ حَقِّهِ فِي النِّكَاحِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى خَالِصِ حَقِّهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.


* قوله: قياس الدلالة: العلماء اختلفوا في حقيقة قياس الدلالة، فقال بعضهم: قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بأمر ملازم للعلة خارج عن ماهيتها سواء كان سابقاً أو لاحقاً.
وقال آخرون: قياس الدلالة هو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ودليل العلة لابد أن يكون سابقاً عليها، والمراد بدليل العلة: الأمر الذي دلنا على وجود الوصف الذي اعتبرناه علة.
جاء المؤلف بمثال فقال: جاز تزويجها ساكتة، فجاز ساخطة كالصغيرة: الأصل هنا:الصغيرة، الفرع: البكر الكبيرة. الحكم:يجوز تزويجها ساخطة، العلة: يجوز تزويجها حال سكوتها، جواز تزويجها حال سكوتها يقال: هو دليل على أنه لا يلتفت إلى رضاها، لذلك لم يلتفت إلى رأيها، فدل هذا على تزويجها ولو كانت ساخطة، جواز التزويج وهي ساكتة هذا ليس هو العلة المناسبة لتشريع حكم الإجبار في ولاية النكاح كما يقول الجمهور، وإنما هو دال على ذلك الوصف ومن ثم يكون هذا قياس دلالة.
ومثل المؤلف بمثال آخر وهو مسألة إجبار المملوكة على النكـاح، إذا كـان 
.................................................................

المملوك متزوجاً فإنه يجوز للمملوك أن يطلق زوجته وإن لم يرض السيد, فالعبد لا يجبر على بقاء النكاح، فقاسوا عليه مسألة أخرى وقع الخلاف فيها وهي هل يجوز للسيد أن يجبر مملوكه على التزويج؟ 
هناك قولان للفقهاء استدل المؤلف على القول القائل بعدم جواز إجبار المملوك, فقال: لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر. الأصل: الحر، الفرع: المملوك، الحكم: لا يجبر على ابتداء النكاح، العلة:أنه لا يجبر على إبقاء النكاح؛ فإبقاء النكاح وعدم جواز الإجبار على الطلاق ليس هو العلة، وإنما هو دليل على العلة التي هي أن النكاح والطلاق بيد الزوج الذي هو هنا مملوك.
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا عَارِضًا، كَالشِّدَّةِ فِي الْخَمْرِ، وَلَازِمًا؛ كَالنَّقْدِيَّةِ وَالصِّغَرِ، وَفِعْلًا; كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ،.................


تكلم المؤلف هنا عن العلل وأقسامها وأوصافها.
درسنا فيما سبق الخلاف في حقيقة العلة، هل هي أمارة، أو مؤثرة بنفسها، أو مؤثره بجعل الله لها؟ 
على ثلاثة أقوال، وقلنا:أن أهل السنة يقولون: العلة مؤثره بجعل الله، والأشاعرة يقولون: العلة الشرعية مجرد أمارة غير مؤثرة، والمعتزلة يقولون: مؤثرة بنفسها، فكلمة المؤلف هنا سائرة على طريقة الأشاعرة.

قال: العلة يجوز أن تكون وصفاً عارضاً مثل الإسكار في الخمر، فإن الإسكار هذا وصف يأتي ويزول، فهذا وصف عارض وليس وصفاً لازماً، لكن الحرية هذا وصف لازم ويجوز أن يكون وصف الحرية هو علة الحكم .
 وقد يكون وصف عارض يأتي ويزول مثل وصف الإسكار في الخمر، ووقع بينهم خلاف في الأوصاف العارضة والجمهور على جواز التعليل بها.
 كذلك يجوز أن يكون الوصف المعلل به وصفاً لازماً، ما معنى وصف لازم؟ أن يبقى في محل الحكم ولا يتعداه هذا معنى قولنا: وصف لازم فالأوصاف اللازمة يجوز أن تكون كذلك أوصافاً معللاً بها، مثل النقدية في الذهب والفضة.
 كذلك يجوز أن تكون العلة فعلاً أو مصدراً أو قولاً، ومثال ذلك أننا نقول:السرقة علة للقطع، السرقة هذا فعل.
وَحُكْمًا شَرْعِيًّا نَحْوَ: تَحْرُمُ الْخَمْرُ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا; كَالْمَيْتَةِ، وَمُفْرَدًا وَمُرَكَّبًا وَمُنَاسِبًا وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ وَوُجُودِيًّا وَعَدَمِيًّا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ حُكْمِهَا، كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.

ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً، مثل قولك: يحرم بيعه فيحرم رهنه، الحكم: يحرم رهنه، العلة: يحرم بيعه، هنا جعلنا الحكم الشرعي علة للقياس.
وقد تكون العلة وصفاً مفرداً مستقلاً مثل القتل.
وقد تكون وصفاً مركباً، مثل القصاص الذي علته قتل عمد عدوان.
وقد تكون وصفاً مناسباً لتشريع الحكم مثل الإسكار علة للتحريم.
وقد يكون وصفاً غير مناسب.
وقد يكون الوصف المعلل به وصفاً وجودياً, مثل القتل. 
وقد يكون وصفاً عدمياً كما لو قلت: ليس بحافظ للفاتحة فلا يكون إماماً.
 ويجوز أن تكون العلة في محل الحكم.
 كما يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم مثال ذلك: لا يجوز للإنسان أن ينكح أمةً مملوكةً والدليل؟ قوله تعالى:+((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((" [النساء:25] فدل هذا على جواز زواج المسلم بالأمة لكن في حالة إذا لم يجد مالاً، لماذا منع الشرع زواج الرجل من الأمة المملوكة؟ لأن الأمة المملوكة إذا أتت بولد فإنه يكون مملوكاً لسيد الأمة، وهذا هو المعنى, إذن محل الحكم هو: الأمة، العلة:رق الولد، والعلة أمر مستقل في غير محل الحكم.
وَلَا تَنْحَصِرُ أَجْزَاؤُهَا فِي سَبْعَةِ أَوْصَافٍ، خِلَافًا لِقَوْمٍ، الله أَعْلَمُ.

قال: ولا تنحصر أجزاؤها بسبعة أوصاف: فقد تتعدد أجزاء العلة وقد تصل إلى عشرة أوصاف إذ ليس هناك مانع مادام قد قام دليل على أن كل واحد من هذه الأوصاف دليل على أنها جزء من العلة فليثبت أن الجميع علة. 
مثال علة مركبة من سبعة أوصاف: مثلاً لو قال في علة القطع للسرقة: سرقة مال، من نصاب، من حرز, من بالغ عاقل، غير مكره، ليس لدية شبهة, إذن هذه سبعة أوصاف. 
وبعض الفقهاء يقول أنا آخذ بالوصف الذي يكون فيه تأثير على الحكم أما الشروط والموانع فأنني لا أذكرها هنا.
وَيَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْأَسْبَابِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُودِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
لَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ( عَلَى الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي السَّكْرَانِ: إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَيُحَدُّ حَدَّ الْمُفْتَرِي; وَهُوَ قِيَاسٌ سَبَبِيٌّ، وَلِأَنَّ مَنْعَ الْقِيَاسِ إِنْ كَانَ مَعَ فَهْمِ الْمَعْنَى، فَتَحَكُّمٌ وَتَشَهٍّ، وَإِلَّا فَوِفَاقٌ، وَلِأَنَّهُ مُفِيدٌ لِلظَّنِّ، وَهُوَ مُتَّبَعٌ شَرْعًا.

هذه المسألة في حجية القياس, هل القياس حجة في الأسباب؟ وهل القياس حجة في الكفارات؟ وهل القياس حجة في الحدود أو لا؟
 مثال القياس في الأسباب: أن نقيس اللواط على الزنا في إثبات حد الزنا، هنا اللواط والزنا أسباب، قسنا من أجل أن نثبت أن الوصف الثاني سبب لتشريع الحكم، هذا معنى القياس بالأسباب.
 أما القياس في الكفارات فبأن يكون في أحد الكفارات خصلة لم تذكر في الأخرى، فهل يصح قياس بعضها على بعض أو لا؟
 أما القياس في الحدود: فهل يصح لنا أن نثبت قياساً في الحد كما قسنا مثلاً سرقة الأموال من الحسابات البنكية على سرقة الأموال النقدية.
 الجمهور قالوا: نجري القياس في هذه الأشياء، والقياس حجة يجب العمل به في هذه الأشياء واستدلوا بأدلة على ذلك:
 الدليل الأول: إجماع الصحابة على حجية القياس ولم يفرقوا فيه بين باب وغيره.
الدليل الثاني: أن الصحابة قاسوا حد الشرب على حد القذف، قالوا: فهذا إجماع سكوتي،فهنا قياس في حد وقياس في سبب،لأن السكر موجب لحد
قَالُوا: الْكَفَّارَاتُ وَالْحُدُودُ شَرْعًا لِلزَّجْرِ وَتَكْفِيرِ الْمَأْثَمِ، وَالْقَدْرُ الْحَاصِلُ بِهِ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَالْقِيَاسُ شُبْهَةٌ لِظَنِّيَّتِهِ.

الخمر، والقذف موجب. 
الدليل الثالث:أنه إذا كان المعنى مفهوماً في الأصل وعرفنا العلة ووجدناها في الفرع فلماذا لا نعمل القياس في مثل هذه الأحوال، مع أن أدلة الشريعة قد جاءت بأدلة حجيته.
 الدليل الرابع: قالوا: القياس في هذه الأمور التي هي الحدود والكفارات والأسباب يفيدنا غالب الظن أن الحكم موجود فيها، قالوا: والعمل بغالب الظن معقول ومتبع للشريعة .
القول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز لنا إجراء القياس في الحدود والكافرات والأسباب؛ واستدلوا على ذلك بأمور:
الأمر الأول: أن الكفارات والحدود شرعت للزجر وتكفير المأثم، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت هذه الكفارات والحدود معروفة السبب ويعلم المقدار الذي تحصل به حكمة الحد، وهذا أمر غير معلوم.
 قالوا: الحدود والكفارات شرعت للزجر وتكفير المأثم، والزجر وتكفير المأثم غير محدود المعاني ومن ثم لا يجوز تحديده بدون دليل نصي.
أجيب عن هذا الدليل بأن القياس إنما نثبت فيه الحكم بناء على مماثلته لحكم مذكور في دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع.
 وأجيب عن هذا بجواب آخر بأننا لا نتبع إلا ما يغلب فيه الظن بمعرفة المقدار الذي يحصل به مقصود الشارع من الحد أو الكفارة.
وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّا لَا نَقِيسُ إِلَّا حَيْثُ يَحْصُلُ الظَّنُّ فَيَتْبَعُ.
وَعَنِ الثَّانِي: بِالنَّقْضِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالشَّهَادَةِ وَالظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومَاتِ، الله أَعْلَمُ.

الدليل الثاني الذي استدل به الحنفية: أن القياس ظني، وإذا كان كذلك فالقياس فيه شبهة، ولا يصح أن نثبت حداً بناء على شبهة لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وأجيب عن هذا بأن خبر الواحد وظواهر النصوص والعمومات أدلة ظنية ومع ذلك يجب العمل بها وإثبات الحدود بواسطتها فهكذا القياس.

وَالنَّفْيُ ضَرْبَانِ: أَصْلِيٌّ: فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ، وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ بِانْتِفَاءِ حُكْمِ شَيْءٍ عَلَى انْتِفَائِهِ عَنْ مِثْلِهِ، فَيُؤَكَّدُ بِهِ الِاسْتِصْحَابُ، لَا قِيَاسُ الْعِلَّةِ، إِذِ لَا عِلَّةَ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ.

هذا المبحث في مسألة هل يجري في النفي القياس؟ وهل القياس في النفي حجة أو لا؟ 
اختلف أهل العلم في هذا, وينبغي أن نذكر أن النفي على نوعين:
الأول:نفي أصلي وهو المذكور في الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية، فمثل هذا هل يجوز للمجتهدين الذين لا يجدون نصاً في المسألة أن يجتهدوا فينفوا الحكم بناءً على القياس، نحن لم نثبت فيه حكماً جديداً, وإنما كان عندنا حكم ثابت بالاستصحاب فنبقيه، فنقول: إن القياس على نوعين: أحدهما قياس علة ولا يصح أن نستفيد منه نفياً أصلياً لأن قياس العلة  يبنى على العلة، وهي وجودية ثبوتية، هكذا قال جمهور العلماء لأن النفي الأصلي يوجد قبل العلة، والمعلول لا يتقدم علته.
النوع الثاني: قياس الدلالة فلا مانع من إثبات النفي الأصلي به،إذ من المعلوم أن الدلالة قد تكون بعد وجود المدلول كما أن الخلق أدلة على الخالق لكن الخلق لم يوجدوا إلا قريب، فالنفي الأصلي قالوا: يجوز أن نجري فيه قياس الدلالة، لأن الدليل والدلالة قد تتأخر عن المدلول، مثال ذلك الدخان يدل على النار، أيهما وجد أو لا؟ وجدت النار، هنا وجد الأصل الذي هو النار ثم بعد ذلك وجد الدليل، ومن ثم لا مانع من إثبات النفي الأصلي بواسطة قياس الدلالة.
أما قياس العلة فلا يصح أن نعمله في النفي الأصلي لماذا؟ 
وَطَارِئٌ: كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ، فَيَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسَانِ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْإِثْبَاتِ، الله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

قال: لأننا لا يصح أن نستدل بقياس العلة لأن قياس العلة توجد فيه العلة أولاً، ثم يوجد المعلول، ولا يصح وجود العلة قبل وجود المعلول.
والصواب جواز الاستدلال بنوعي القياس قياس الدلالة وقياس العلة على النفي الأصلي، ولا يشترط في العلة تقدمها على المعلول، ولا يمتنع تأخر العلة عن المعلول، فالإسكار علة لتحريم الخمر، ولا يوجد الإسكار إلا بعد الخمر، ولا يتعارض هذا مع القول بتأثير العلل، لأن الحكم مرتب على مصلحة متوقعة قبل وقوعها، كما لا يمتنع أن يثبت الحكم بدليل القياس ودليل النفي الأصلي فيكون من باب توارد دليلين على مدلول واحد.
وقول المؤلف باشتراط تقدم العلة يتنافى مع ما اختاره من كون العلة مجرد أمارة.

النوع الثاني: نفي طارئ، حادث بعد أن لم يكن، مثال ذلك عندنا ذمة مشغولة بدين سابق فبعد ذلك سددنا هذا الدين أصبحت هذه الذمة بريئة وعندها ننفي تعلق شيء من حقوق الخلق بها. 
هذا نفي طارئ هل يجري فيه القياس أم لا؟ 
نقول: الصواب أنه يجري فيه القياس، قياس الدلالة وقياس العلة.

ما الدليل على أن النفي الطارئ يجري فيه القياس؟ 
قالوا: لأن النفي الطارئ أثبت حكماً شرعياً فأجرينا فيه القياس كما في بقية أنواع المسائل.
الأسئلة الواردة على القياس:
قِيلَ: اثْنَا عَشَرَ:

* قوله:الأسئلة الواردة على القياس: المراد بها الاعتراضات التي يمكن أن نوجهها للاستدلال بالقياس، وأهل العلم يختلفون في ترتيبها فبعضهم يقول: نفصلها، ومن ثم تكون الأسئلة عنده كثيرة، فمثلاً عند ابن النجار الفتوحي(
) في "الكوكب المنير" تجد قرابة خمسة وعشرين سؤالاً موجهة على القياس، دراسة هذه الأسئلة تفيد الإنسان في المحاورة والمناظرة سواء فيما يتعلق بمباحث القياس أو بغيره من المباحث، وبعض الأسئلة ممكن أن يوجه عند الاستدلال بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بغيرها من الأدلة، وهكذا عندنا عدد من الأسئلة يمكن أن توجه للأدلة الأخرى، ولذلك يستفيد الإنسان من هذه المواطن فيما يتعلق بطريقة محادثة الآخرين ومحاورتهم خصوصاً في زماننا هذا الذي انتشرت فيه آلات الاتصال بحيث يتمكن المرء من محاجة الآخرين ومحادثتهم سوء كان في الانترنت، أو في الهاتف، أو في قنوات تلفزيونية، أو في غيرها، ولذلك فإن كون الإنسان يضبط طريقة محاجته من خلال دراسة هذا الباب المتعلق بالمناظرة عند الأصوليين يجعله يستفيد ويفيد كثيراً جداً.

فهذا الباب متعلق بالاعتراضات التي توجه على المستدل بالقياس، إذا استدل المستدل بدليل قياسي فكيف نبطل استدلاله؟ 
هناك عدة طرق:

الْأَوَّلُ: الِاسْتِفْسَارُ، وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِجْمَالِ، وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ إِثْبَاتُهُ بِبَيَانِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ مَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا، لَا بَيَانِ التَّسَاوِي لِغَيْرِهِ.

الطريق الأول: الاستفسار: ويراد بالاستفسار طلب المعترض من المستدل تفسير كلامه, مثال هذا: لما جاء بقياس وقال: النبيذ حرام كالخمر لأنه مسكر. قلنا: ما معنى النبيذ؟ أو نقول: قولك: أنه مسكر يحتمل معنيين: الأول: أنه يذهب العقل في الحال، والثاني: أنه من شأنه أن يذهب العقل، وإن لم يكن يذهبه من أول قطرة منه. 
إذن هذا هو الاستفسار وهو أول الأسئلة.
قال المؤلف: ويتوجه على الإجمال: أي ويتوجه هذا السؤال على اللفظ المجمل الذي لا يعرف معناه الموجود في كلام المستدل، وكذلك يتوجه الاستفسار على اللفظ المحتمل, ولو قال: يتوجه على الإجمال والاحتمال لكان أولى.
 ما هو موقف المستدل والمعترض؟ 
المستدل يأتي بالقياس ثم بعد ذلك يتوجه إليه المعترض بسؤال الاستفسار, فيكون موقف المعترض أحد أمرين: 
الأول: إما أن يقول: هذه الكلمة لا أفهمها، وبالتالي يلزم المستدل أن يفسر هذه الكلمة كما لو قال: الهزبر يفرس فلم يجز كالذئب، فقالوا له: ما معنى الهزبر؟ويكون جوابه بتفسير هذه اللفظة وبيان معناها وأن المراد بها الأسد. 
الثاني: الاعتراض على اللفظ المحتمل، فيقول: في كلامك كلمة تحتمل معنيين حدد المراد بهما؟ مثال هذا قال المستدل: تعتد المرأة من طلاقها ثلاثة قروء. فقال المعترض: ما معنى القروء؟ لأن القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. 
وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ التَّعَدُّدِ أَوْ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا بِأَمْرٍ مَا.

ما هو موقف المعترض في هذه الحال؟ 
أن يبين أن اللفظ يحتمل معنيين ويقيم الدليل على ذلك، ولا يلزمه ـ أي المعترض ـ أن يبين أن هذين المعنيين متساويان.
 ننتقل بعد ذلك إلى جواب المستدل إذا اعترض عليه بالاستفسار:

إذا كان اعتراضاً على لفظ مجمل، فحينئذ يقوم بتوضيحه، وبيان المراد من ذلك اللفظ.

وإذا كان استفساراً عن لفظ محتمل، فجواب المستدل يكون بعدد من الأجوبة:

الجواب الأول: بمنع التعدد، بأن يقول: كلامك يا أيها المعترض ليس بصحيح، فإن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد وهو كذا. 
الجواب الثاني:أن يبين أن اللفظ يدل على معنيين لكنه أرجح في أحد هذين المعنيين، ومن ثم لا ينبغي أن تسألني. مثل ما لو قال: المطلقة البائن كالرجعية في أنها تعتد ثلاثة قروء ولا يحق لزوجها أن يراجعها حتى تغتسل من القرء الثالث, فقال المعترض: قروء يحتمل أن يراد بها الأطهار أو الحيض، فيقول: كلمة القرء التي أوردتها هنا جاءت في سياق كلام يدل على أن المعنى الذي أقصده وهو الحيض أرجح لوجود قرينة ذكر الاغتسال. 
وقد يكون الترجيح بحسب الدلالة اللغوية أو الدلالة الشرعية فيقول الاحتمال الذي أذكره أرجح بدلالة كذا، ويلزمك أن تجعل معنى كلامي مبنياً على ذلك. 

الثَّانِي: فَسَادُ الِاعْتِبَارِ، وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ نَصًّا، كَحَدِيثِ مُعَاذٍ ((
)؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ( لَمْ يَقِيسُوا إِلَّا مَعَ عَدَمِ النَّصِّ.


الثاني من الاعتراضات الموجهة على القياس:فساد الاعتبار وهو أن يقول المعترض: قياسك يا أيها المستدل فاسد الاعتبار. ما معنى قياس فاسد الاعتبار؟ 
يعنى أنه قياس مصادم للنص أو للإجماع، فإذا كان قياسهم مصادماً للنص، فحينئذ يكون لا عبرة لقياسه ويكون قياسه فاسداً غير معتبر.
ما الدليل على أن القياس المعارض للنص فاسد الاعتبار؟ 
قال: عندنا أدلة: 
الأول: حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد في الرأي.
الثاني: إجماع الصحابة على أنهم لا يستعملون القياس إلا عند عدم النصوص.
ما هو موقف المستدل؟ 
أن يذكر قياسه كما لو قال: النبيذ مركب من تمر وماء فيكون مباحاً كالعصير المركب من شيئين أو من فاكهتين. 
الأصل: العصير الموجود فيه فاكهتان. الفرع:النبيذ . الحكم: الجواز. الدليل: أنه شراب من فاكهتين وليس بمسكر لذاته.

أما المعترض فإنه يقول: هذا معارض للنص لأن النبي × قال:«كل مسكر خمر» فيكون موقف المعترض أن يبين الدليل الذي يعارض قياس المستدل، فيقول: قياسك فاسد الاعتبار لأنه قد ورد في النص تحريم النبيذ، أو يقول بأنه وقع إجماع الصحابة على تحريم النبيذ.
وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ النَّصِّ، وَاسْتِحْقَاقِ تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، لِضَعْفِهِ، أَوْ عُمُومِهِ، أَوِ اقْتِضَاءِ مَذْهَبٍ لَهُ.

إذن ما هو موقف المعترض؟ 
لابد أن يأتي بالدليل المخالف لقياس المستدل حتى تسمع دعواه.

كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض؟ 
الجواب عنه إما بمنع النص وعدم تثبيته فلما المستدل على مشروعية صلاة التسابيح مثلاً قياساً على الصلوات التي لم يرد فيها الدليل، فقال المعترض: قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه قد ورد عندنا دليل ونص يخالف هذا القياس. 
والجواب بأنواع: 
النوع الأول: بمنع النص، فيقول: دليلك لم يثبت وحديثك الذي أوردته ليس ثابتاً عن النبي ×. هذا الجواب الأول بمنع الاعتراض بين القياس والنص.
النوع الثاني: أن يقول:إن دليلك النصي أو الإجماعي لم يرد في المسألة المتنازع فيها، والتي استدللت فيها بالقياس.

النوع الثالث: أن يسلم صحة الدليل وتعارضه مع القياس ولكن يقول: قياسي يخالف الدليل الذي ذكرته لكن قياسي أرجح من دليلك الذي ذكرته لأنه ضعيف أو نحو ذلك.
النوع الرابع:أن يقول المستدل: من مذهبي تقديم القياس على هذا النوع من الأدلة.
قال: أو اقتضاء مذهب له: يعني أن مذهب إمامه خالف النص ومذهبه يجيز مخالفة هذا النوع من النصوص كما لو خالف القياس خبر الواحد، لأن طائفة من الأئمة يرون أن القياس مقدم على خبر الواحد فيقول: اعتراضك علي غير مسموع لأن من مذهبي تقديم القياس على خبر الواحد. 
الثَّالِثُ: فَسَادُ الْوَضْعِ، وَهُوَ اقْتِضَاءُ الْعِلَّةِ نَقِيضَ مَا عُلِّقَ بِهَا، نَحْوُ: لَفْظُ الْهِبَةِ يَنْعَقِدُ بِهِ غَيْرُ النِّكَاحِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ كَالْإِجَارَةِ، فَيُقَالُ: انْعِقَادُ غَيْرِ النِّكَاحِ بِهِ يَقْتَضِي انْعِقَادُهُ بِهِ لِتَأْثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ.

السؤال الثالث: فساد الوضع. بأن يقول المعترض: يا أيها المستدل إن العلة التي ذكرتها تقتضي ضد ما استدللت عليه.
مثال هذا:جاء في الشريعة أن القاتل خطأ علية كفارة واختلف أهل العلم في القاتل عمداً هل عليه كفارة أم لا؟

قالت طائفة: يجب عليه الكفارة؛ لأنه قد وجبت الكفارة على القاتل خطأ لتكفير ذنوبه فمن باب أولى أن يوجبها على القاتل عمداً.

فيعترض عليه المعترض ويقول: الكفارة ثبتت لتكفير ذنوب القاتل خطأ فهي تخفيف، لكن القتل عمداً هذا يقتضي التغليظ، إذن علتك تقتضي غير الحكم الذي أنتجته. 

مثال ذكره المؤلف اختلف أهل العلم في عقد النكاح، اتفقوا على أن عقد النكاح يصح بلفظ التزويج وبلفظ النكاح واختلفوا فيما عداه من الألفاظ فلو قال إنسان لآخر:وهبتك ابنتي بمهر مقداره ألف ريال، هل ينعقد النكاح أو لا؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور على أنه لا ينعقد، والذي يقول: لا ينعقد استدل بأدلة منها أنه قال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. فالأصل: غير النكاح. الفرع: عقد النكاح. العلة: ينعقد به غير النكاح. الحكم:لا ينعقد به النكاح. هنا أخذ من العلة شيء مناقض لأثرها، فكونه ينعقد به غير النكاح يناسب أن ينتج انعقاد النكاح به،لا العكس، وهذا المثال يمكن أن نقلبه على جهة أخرى فنقول: الأصل: هو لفظ الإجارة،الفرع: لفظ
وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ الِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ، أَوْ بِأَنَّ اقْتِضَاءَهَا لَمَّا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ أَرْجَحُ. فَإِنَّ ذِكْرَ الْخَصْمِ شَاهِدًا لِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ، فَهُوَ مُعَارَضَةٌ.

الهبة، الحكم لا ينعقد به النكاح، العلة ينعقد به غير النكاح. فيقول المعترض: علتك تقتضي الانعقاد، ثم أخذت من العلة شيء يناقض مدلولك، فإن العلة تقتضي الانعقاد، والحكم عدم الانعقاد، فيقال: انعقاد غير النكاح به يقتضي أن يكون النكاح منعقداً به، لأنه إن أثر في غير النكاح فإنه سيؤثر في النكاح، إذن ما هو موقف المعترض؟ 
أن يبين أن العلة التي أوردها المستدل تقتضي نقيض حكمه، يقول: العلة إثبات، والحكم نفي، والإثبات ينتج الإثبات ولا ينتج النفي مثلاً.

والجواب عن فساد الوضع من وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول: كلامك يا أيها المعترض ليس صحيحاً، فإن علتي لا تقتضي نقيض حكمي بل تقتضي وفاق حكمي ويأتي له بالدليل على ذلك.

الجواب الثاني: أن يسلم له ويقول: صحيح العلة تقتضي نقيض حكمي مع أنها تفيد أيضاً حكمي لكن إفادتها حكمي أرجح من إفادتها النقيض، فإن قدر أنه قال: حكمي أرجح من حكمك، فقام المعترض وأورد شواهد وجدت فيها علة مماثلة تقتضي حكماً مخالفاً، فحينئذ يكون من نوع آخر من الأسئلة يسمى المعارضة.

ما هي المعارضة؟ 
إنني إذا أتيت بالقياس بأركانه الأربعة، يأتي المعترض ويقول: علتك ليست علة صحيحة، وإنما العلة وصف آخر وهو كذا.

إذن المعارضة هي أن يأتي المعترض بوصف آخر يدعي أنه علة الحكم غير وصف المستدل. 

الرَّابِعُ: الْمَنْعُ، وَهُوَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَهُ إِثْبَاتُهُ بِطُرُقِهِ ؛ وَمَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الْأَصْلِ فَيُثْبِتُهُ حِسًّا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا بِدَلِيلِهِ، أَوْ وُجُودِ أَثَرٍ، أَوْ لَازِمٍ لَهُ،.....................................


* قوله: المنع: هذا سؤال جديد من أسئلة القياس وهو المنع، والمراد به أن يقول المعترض: كلامك يا أيها المستدل ليس صحيحاً. 
والمنع ينقسم إلى أربعة أقسام: 

النوع الأول: منع حكم الأصل، مثال ذلك قال المستدل: النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكار، فقال المعترض:أمنع حكم الأصل بأن يقول: الخمر ليست حراماً إذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض، فإنه لا ينقطع المستدل وإنما يحق له أن يثبت الأصل بواسطة الأدلة الشرعية فيقول: الخمر ثبت تحريمها بقول الله تعالى: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((" [المائدة:90] وبغير ذلك من الأدلة.

النوع الثاني: منع وجود المدعَى علة في الأصل بأن يقول: الخمر ليست مسكراً،أنت قلت: إن العلة في تحريم الخمر الإسكار، لكن الخمر ليس مسكراً.

فيقول: الشريعة جاءت بقتل من قتل بآلة حادة، والعلة أنه قتل عمد عدوان، فقال: القتل بالمحدد ليس قتل عمد عدوان.

إذن النوع الثاني هو: منع كون الوصف علة، نقول: إن الوصف الذي ذكرته علة لا يوجد في الأصل. 
ونجيب عن هذا السؤال بأمور:

الأول: بإثبات وجود الوصف في الأصل بواسطة الحس، قال المعترض: القتل بالمحدد ليس قتلاً. فنقول: هـو قتل فإننا نعــرف بالحس أن استعمال المحدد 
وَمَنْعُ عِلِّيَّتِهِ، .............................................................

يؤدي إلى الموت،أدركناه وشاهدناه، أو قال: الخمر ليست مسكرة. نقول: شاهدنا شارب خمر شربها فسكر. 

الثاني: أن نثبت وجود الوصف في الأصل بطريق العقل, قال: هذا ليس قتل عمد. فنقول: أخذ السكين وأقدم عليه، ودخل عليه وضربه بالسكين وضربه ضربة قوية في رقبته, ثم نقول بعد ذلك: ليس عمداً، العقل يدلنا على أنه قتل عمد . 
الثالث:أن نثبت وجود الوصف في الأصل بواسطة الشرع،قال المعترض: القتل بالمحدد ليس عدواناً. فنقول: بل هو عدوان لأن الله تعالى حرم سفك الدم وليس هذا مما أباحته الشريعة بدليل أن الله تعالى قال:+(((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((" [الأنعام:151].
الرابع: أن نثبت وجود الوصف من خلال الأثر، فمثلاً نقول: هذا قتل عمد عدوان، بدلالة أنه مات بعد ذلك، فأثبتنا أنه قتل من خلال الأثر، ونقول في الخمر: إنه مسكر، قال: أنه ليس مسكر، فأجبناه بأنه لما شربه تصرف تصرفات المجانين واعتدى على غيره، هذا التصرف أثر, فأثبتنا وجود الوصف في الأصل من خلال الأثر.
الخامس: من خلال لازم له، كما لو قال: الخمر مسكر بدلالة الرائحة التي لا توجد إلا في المسكر فهذا لازم.

النوع الثالث من أنواع المنع: منع عليّة الوصف. قال المعترض: أنا أسلم أن الخمر حرام وأسلم أن الإسكار موجود في الخمر، ولكن ليس السبب في تحريم الخمر أنه مسكر، وإنما هناك سبب آخر.

وَمَنْعُ وَجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، فَيُثْبِتُهُمَا بِطُرُقِهِمَا كَمَا سَبَقَ.

كيف نثبت أن الإسكار علة لتحريم الخمر؟ 
من خلال مسألة العلة التي تقدمت معنا سواء بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، تقدم معنا في فصل مستقل سابقاً.
النوع الرابع من أنواع المنع: منع وجود العلة في الفرع، فيقول المعترض: أنا أسلم أن الخمر حرام، وأن الخمر مسكر، وأن علة تحريم الخمر أنه مسكر، لكن النبيذ ليس مسكراً.  

وجواب ذلك أن نثبت وجود العلة في الفرع من خلال الطرق الخمسة السابقة إما بالحس أو بالعقل أو بالشرع أو بالأثر أو باللازم. 
أو قال: المسدسات هذه ليست موجودة على عصر النبي × فإذا قتله بمسدس فلا قصاص.

فنقول: هذا كلام خاطئ، لأن الشرع أثبت القصاص في القتل بالمحدد وهذا يماثله بجامع كونهما قتل عمد عدوان، قال: القتل بالمسدس ليس قتل عمد ولا عدوان، نقول: نثبت أنه قتل بالحس، شاهدناه مات ونثبت أنه عمد بالعقل، أخذ المسدس ووجهه إليه وضربه في رأسه، ونثبت أنه عدوان من خلال دليل الشرع الذي يدل على أن هذا الشخص ليس له حق في قتل هذا المقتول، أو نثبته من خلال الأثر فنقول: لم يتحرك بعد ذلك فأصبح دليلاً على أنه قتل.

الْخَامِسُ: التَّقْسِيمُ: وَمَحَلُّهُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لِأَنَّهُ مَنْعٌ، وَهُوَ تَسْلِيمٌ، وَهُوَ مَقْبُولٌ بَعْدَ الْمَنْعِ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَهُوَ حَصْرُ الْمُعْتَرِضِ مَدَارِكَ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ عِلَّةً وَإِلْغَاءُ جَمِيعِهَا،

* قوله: التقسيم:المراد بسؤال التقسيم أن يقول المعترض: يا أيها المستدل كلامك يحتمل معنيين, المعنى الأول كذا وأنت يا أيها المستدل لا تنتفع به ولا يفيدك في الدعوى، والمعنى الثاني يفيدك لكنه ليس بصحيح.

مثال ذلك: من المسائل التي وقع الخلاف فيها مسألة البكر البالغة هل تزوج نفسها أو لا؟ فالجمهور يقولون: لا تزوج نفسها. فجاء الحنفي وقال: البكر عاقلة فتزوج نفسها كالثيب، فالأصل: الثيب، والفرع:البكر. والحكم: تزوج نفسها. والعلة: كونها عاقلة. فقال المعترض: كلامك يحتمل معاني متعددة ماذا تريد بكلمة: عاقلة؟ هل تريد العقل الغريزي، فهذا لا يفيدك لأن ابنة سنة عندها عقل غريزي ومع ذلك لا تزوج نفسها بالاتفاق، وأن أردت بالعقل الخبرة والتجربة فهذه ليست لديها تجربة إنما الخبرة لدي الثيب.

إذا قال المعترض: كلامك يا أيها المستدل يتردد بين معنيين أحدهما مسلم، لكنه لا ينفعك وهو العقل الغريزي، والثاني ممنوع فالبكر ليست عاقلة بمعنى أنها ليس لديها خبرة وتجربة سابقة، ولذلك قال الحنابلة والشافعية: لا يشترط رضاها بل تجبر بخلاف الثيب. 

قال المؤلف: ومحله قبل المطالبة. والمطالبة هي السؤال السادس الذي سيأتي بعد قليل، ومراد المؤلف أن المفروض أن يجعل التقسيم قبل المطالبة فيؤخر المطالبة؛ لأن المطالبة فيها تسليم، بينمـا التقسيم فيه منع، والأصـل أنك 
وَشَرْطُهُ صِحَّةُ انْقِسَامِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ إِلَى مَمْنُوعٍ وَمُسَلَّمٍ، وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَةً،...


تقدم المنع على التسليم فإنني لو جئتك وادعيت عليك أن هذا ملكي، فقلت: أمنع أنه ملكك، ثم قلت: أسلم أنه ملكك لكنك بعتني إياه، التسليم الأخير يقبل لكن بالبينة، لكن لو قلت: أسلم أنه ملكك وقد بعتنيه، ثم بعد ذلك قلت: لا هو ليس ملكك في الأصل، فالمنع بعد التسليم غير مقبول بخلاف التسليم بعد المنع فإنه مقبول.
فالمطالبة منع كون وصف علة على ما تقدم، ويقتضي أنك تسلم بحكم الأصل، وأنك تسلم بوجود الوصف في الأصل فالمطالبة فيها تسليم، بخلاف التقسيم فإنه قد يكون فيه منع لحكم الأصل؛ ولذلك حسن تقديم التقسيم على المطالبة.

ذكر المؤلف بعد ذلك شروط التقسيم: 
الشرط الأول: أن يكون كلام المستدل قابلاً للتقسيم، لو قال المستدل: يشترط في الوضوء النية بجامع كونهما طهارة، الأصل:التيمم. الفرع: الوضوء. الحكم: اشتراط النية. العلة: الطهارة، لأن الحنفية يشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء، فيستدل عليهم بهذا الاستدلال، فاعترض المعترض وقال: اعترض عليك بسؤال التقسيم، فإن لفظة: التيمم تحتمل معنيين: أحدهما: القصد وهذا أسلمه لك لكنه لا ينفعك، والثاني: التيمم الذي هو ضرب اليدين بالتراب ثم مسح الوجه واليدين فهذا أمنع منه. 
فنقول: هذا التقسيم ليس بصحيح لأن كلام المستدل لا يحتمل الانقسام وشرط التقسيم صحة انقسام كلام المستدل إلى معنيين أحدهما ممنوع والآخر مسلم لأن الاعتراض بالتقسيم مع عدم قبول كلام المستدل للانقسام مكابرة.

وَحَصْرُهُ لِجَمِيعِ الْأَقْسَامِ، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْهَضَ الْخَارِجُ عَنْهَا بِغَرَضِ الْمُسْتَدِلِّ وَمُطَابَقَتِهِ لِمَا ذَكَرَهُ، فَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ ؛ لَكَانَ مُنَاظِرًا لِنَفْسِهِ لَا لِلْمُسْتَدِلِّ.
الشرط الثاني: أن يكون تقسيم المعترض حاصراً، لما ذكر هنا قبل قليل كلمة: (عاقلة) في زواج البكر، قال المعترض: يحتمل أن تكون عاقلة بمعنى أن لها عقل غريزي، وهذا أسلمه لكنه لا يفيد، ويحتمل أن تكون عاقلة بمعنى أن لها تجربة فهذا أمنع منه لأن البكر ليس لها تجربة.
قال المستدل: هذا الاعتراض لا يقبل منك،لأن تقسيمك ليس حاصراً فهناك معنى آخر لكلمة: عاقلة، لم تذكرة في سؤالك سؤال التقسيم ما هو؟

قال:أن يكون العقل بمعنى إدراك عواقب الأمور, فإذن تقسيمك ليس حاصراً، ومن ثم يكون سؤالك للتقسيم ليس سؤالاً صحيحاً.
قال: وحصره: يعني أنه يشترط أن يكون تقسيم المعترض حاصراً لجميع الأقسام والمعاني التي يحتملها كلام المستدل وإلا جاز أن ينهض الاحتمال الثالث الذي لم يذكره المعترض بغرض المستدل ومن ثم يسقط سؤال التقسيم.

الشرط الثالث في سؤال التقسيم: أن يكون التقسيم مبنياً على لفظ ذكره المستدل. لو قال المستدل: صيد الكلب جائز، فكذا صيد الفهد لأن كلاً منهما جارح، فقال المعترض: الأسد يحتمل معنيين أنثى الأسد وذكر الأسد، فنقول: لم يأت في كلام المستدل كلمة: الأسد، كيف تعترض عليه وتقسم كلمة: الأسد إلى قسمين، وهي أصلاً لم ترد في كلام المستدل، لابد أن يكون سؤال التقسيم مبني على لفظ المستدل، أما أن يأتي المعترض بلفظ جديد من عند نفسه ويعترض على نفسه، فيقول المستدل: ليس لي دخل، أنت تعترض على نفسك ولا تعترض علي.

قال: ومطابقته: يعني يشترط في سؤال التقسيم أن يكون مطابقاً مأخوذاً 
وَطَرِيقُ صِيَانَةِ التَّقْسِيمِ أَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ: إِنْ عَنَيْتَ بِمَا ذَكَرْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُحْتَمَلٌ مُسَلَّمٌ، وَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ، وَإِنْ عَنَيْتَ غَيْرَهُ، فَهُوَ مُمْتَنِعٌ مَمْنُوعٌ، الله أَعْلَمُ.

من كلام المستدل فجاء المعترض وزاد لفظاً، ثم أورد التقسيم على هذا اللفظ الزائد فإنه حينئذ لا يقبل منه سؤال التقسيم لأنه سيصبح مناظراً لنفسه وليس مناظراً للمستدل.

يقول المؤلف: أن هناك طريقة ذكية تجعل المناظر يتخلص من مراعاة الشرط قبل الأخير، يعني أننا اشترطنا في التقسيم أن يكون تقسيم المستدل حاصراً لجميع الأقسام، لكن بعض المرات العقول لا تدرك جميع التقسيمات، فكيف أتخلص من هذا الشرط؟ 
قال: تستطيع أن تتخلص من هذا الشرط بأن تأتي بالقسم المسلم وتبين عدم انتفاع المستدل به، ثم تقول: ما بقي بعد ذلك من الاحتمالات فإنه ممنوع، وبالتالي يكون السؤال صحيحاً ولا يمكن الاعتراض عليه بأن التقسيم ليس حاصراً.

السَّادِسُ: الْمُطَالَبَةُ: وَهِيَ طَلَبُ دَلِيلِ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ مِنَ الْمُسْتَدِلِّ، وَيَتَضَمَّنُ تَسْلِيمَ الْحُكْمِ، وَوُجُودَ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَهُوَ ثَالِثُ الْمُنُوعِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

* قوله: المطالبة: سبق قبل قليل أن المنع ينقسم إلى أربعة أقسام: منع حكم الأصل، ومنع وجود الوصف في الأصل، ومنع كون الوصف علة، ومنع وجود العلة في الفرع.
والمطالبة هي النوع الثالث من أنواع المنع، وهي منع كون الوصف علة.

لماذا سمي مطالبة؟ 
لأنه كأنه يقول: أطالبك بإقامة الدليل على أن الوصف علة.

قال المستدل: النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكار. الأصل: الخمر. الفرع: النبيذ. الحكم: حرام. العلة: الإسكار. فاعترض عليه المعترض وقال: أعطني الدليل على أن الإسكار علة لتحريم الخمر. هذا يسمى سؤال المطالبة.

سؤال المطالبة إذا تلفظ به المعترض كأنه يسلم بحكم الأصل، ويسلم بوجود الوصف في الأصل لأن هذه الأمور قبله، لكن لا يلزم منه أن يسلم بوجود الوصف في الفرع، خلافاً لما ذكره المؤلف هنا لأن هذا المنع الثالث أنه إذا جاء به معناه أنه سلم بالمسألة الأولى والثانية وهي حكم الأصل ووجود الوصف في الأصل ولا يلزم منه أن يكون مسلماً بالمسألة الرابعة وهي منع وجود الوصف في الفرع لأنها بعده. 

السَّابِعُ: النَّقْضُ: وَهُوَ إِبْدَاءُ الْعِلَّةِ بِدُونِ الْحُكْمِ، وَفِي بُطْلَانِ الْعِلَّةِ بِهِ خِلَافٌ،...

* قوله:النقض: هذا هو السؤال السابع.

اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل هل يجب فيه القصاص أو لا؟ فقال الحنفي: ليس فيه قصاص. وقال الجمهور: فيه قصاص. أتى فقيه من الجمهور وقال: الدليل على أن القصاص ثابت بالقتل في المثقل هو ثبوته في القتل بالمحدد. فالأصل في هذا القياس:المحدد. والفرع:المثقل. والحكم: وجوب القصاص. والعلة: كلاهما قتل عمد عدوان. فاعترض عليه الحنفي وقال: عندي صورة وجد فيها قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص. قلنا: ما هي؟ قال: قتل الوالد لولده، فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يجب القصاص مما يدل على أن هذا الوصف ليس علة وجوب القصاص، هذا يسمى النقض. 
إذن النقض هو ذكر صورة أخرى ليست في القياس وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم معه، مما يدل على أن الوصف ليس علة لهذا الحكم، إذ لو كان الوصف علة لوجد الحكم معه.

قال المؤلف: وهو إبداء العلة بدون الحكم: يعني ذكر صورة أخرى جديدة غير الأصل والفرع وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم مما يعني أن هذا الوصف ليس علة للحكم.

هل سؤال النقض سؤال صحيح؟
اختلف فيه العلماء بناء على الاختلاف الذي ذكرناه فيما سبق في مسألة: هل من شرط العلة الاطراد أو ليس من شروطها؟ 
إن قلنا: الاطراد من شروط صحة العلة، فالنقض سؤال صحيح، وإن قلنا: الاطراد ليس شرطاً للعلة، فإن النقض ليس سؤالاً صحيحاً،والمؤلف ذكر
وَيَجِبُ احْتِرَازُ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُورَةِ النَّقْضِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَدَفْعُهُ إِمَّا بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ أَوِ الْحُكْمِ فِي صُورَتِهِ،

هناك أن الاطراد شرط فيلزمه أن يقول:إن النقض سؤال صحيح.
 كيف نتخلص من النقض؟ 
بذكر محترزات في العلة بحيث نقول: قتل عمد عدوان من غير الوالد.

قال المؤلف: ويجب احتراز المستدل في دليله: يعني في قياسه فيجب على المستدل أن يذكر قيوداً في قياسه ليتحرز بذلك عن الاعتراض عليه بصورة النقض على الأصح. 
ويمكن أن يجيب المستدل عن سؤال النقض بأحد الأمور: 

الجواب الأول: بمنع وجود العلة في صورة النقض. يقول قتل الولد لولده لا يمكن أن يتصور أنه قتل عمد عدوان هل هناك والد يقتل ولده؟ فهنا منعنا من وجود الوصف في صورة النقض.

الجواب الثاني:إثبات الحكم في صورة النقض، فيقول المستدل في الجواب عن النقض: الوالد إذا قتل ولده وجب القصاص. 
لذلك فإن قول المؤلف: إما بمنع وجود العلة، أو الحكم، غير مناسب؛ وكان الأولى به أن يقول: أو بإثبات الحكم في صورته. 
لكن في بعض المرات يقول المعترض: والله أنا لا أعرف مذهب إمامي في صورة النقض، يعني أن يقول: أنا لا أعرف قول الإمام أحمد مثلاً في قتل الوالد لولده هل يجب عليه القصاص أو لا؟

فهل هذا الجواب مقبول؟

وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ قَوْلُهُ: لَا أَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهَا، إِذْ دَلِيلُهُ صَحِيحٌ، فَلَا يَبْطُلُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ وَغَصْبٌ، أَوْ بِبَيَانٍ مَانِعٍ، أَوِ انْتِفَاءِ شَرْطٍ تَخَلَّفَ لِأَجْلِهِ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ،

قال المؤلف: ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها: يعني لا أعرف مذهب إمامي في صورة النقض،فحينئذ نكتفي من المستدل بهذا؛إذ دليل كون الوصف علة دليل صحيح فلزم الأخذ به ولا يبطل في صورة النقض الذي يشك في ثبوت مذهب الإمام فيها.

لو قال المستدل: الحكم موجود في صورة النقض فالوالد يقتل بولده، هل يحق للمعترض أن يقول:الوالد لا يقتل بولده والدليل كذا وكذا؟
قال المؤلف: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في صورة النقض: لماذا؟ لأننا كنا نتكلم عن مسألة القتل بالمثقل والآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة: قتل الوالد بولده، ثم بعد ذلك قد ينقلني إلى مسألة جديدة، ثم إلى أخرى جديدة، وبالتالي ينتشر الكلام ولا ينضبط، وهذا يخالف مبدأ المناظرة التي ينبغي تركيزها في مسألة بعينها.

إذن الجواب الأول: منع وجود العلة في صورة النقض، والجواب الثاني: إثبات وجود الحكم في صورة النقض.
الجواب الثالث من أجوبة المستدل: أن يقول: صورة النقض وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم لوجود مانع فمن موانع القصاص: الأبوة، وقد وجد هنا. 

الجواب الرابع: أن يقول: صورة النقض وجدت العلة وتخلف الحكم لانتفاء أحـد الشـروط، فإن المستـدل لما استـدل بقيـاس القتـل بالمثقل على المحدد
وَيُسْمَعُ مِنَ الْمُعْتَرِضِ نَقْضُ أَصْلِ خَصْمِهِ، فَيَلْزَمُهُ الْعُذْرُ عَنْهُ، لَا أَصْلَ نَفْسِهِ،

بجامع أنه قتل وعمد وعدوان، قال المعترض: عندي صورة قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يوجد الحكم. قلنا: ما هذه الصورة؟ قال: قتل المسلم بالذمي المعصوم. فإنه قتل عمد عدوان حرام في الشريعة ومع ذلك لم يوجد الحكم، مما يدل على أن علتك ليست صحيحة.

فقال المستدل له: إن تخلف الحكم هنا لانتفاء شرط إذ من شرط القصاص المساواة والمكافأة بين القاتل والمقتول، ولم توجد المكافأة هنا. 
لكن لو جاءنا المعترض وأورد النقض على مذهب المعترض نفسه دون مذهب المستدل لم يقبل الاعتراض، كان الاستدلال بين الحنفي والمالكي، عند المالكي أن الأب يقتل بابنه ولما استدل المستدل المالكي اعترض عليه الحنفي بصورة النقض وقال: عندي قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يجب بالقصاص وهو في صورة قتل الوالد ولده، قال المستدل: أنا عندي الوالد يقتل بولده إذا أضجعه، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض بنقض مبني على مذهبك، وإنما اعترض علي بنقض متفق عليه بيني وبينك أو اعترض علي بنقض مبني على مذهبي أنا يا أيها المستدل. أما مذهبك فلا يلزمني.
قال المؤلف: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه: ما معنى أصل؟ يعني مذهبه، لو قال: على مذهبك تنتقض العلة في صورة كذا فإنه يقبل منه ويلزم المستدل الاعتذار عن هذا النقض، لكن لو كان المعترض إنما أورد نقضاً على مذهب نفسه، وليس على مذهب المستدل، فحينئذ لا يسمع منه، لأن المستدل يقول: هذا مذهبك فكيف تلزمني به، ثم إنه إذا كان القتل بالمحدد والمثقل يجب فيه القصاص فكذلك على مذهبي يجب في قتل الوالد ومن ثم يجب عليك يا أيها المخالف أن تقول بمثل مذهبي في المسألة الثانية.
نَحْوَ: هَذَا الْوَصْفُ لَا يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِي، فَكَيْفَ يَلْزَمُنِي؟ إِذْ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ كَمَحَلِّ النِّزَاعِ،.................


قال: نحو قوله: هذا الأصل لا يطرد على أصلي: ما معنى على أصلى؟ يعني أن الوصف الذي تدعي أنه علة يتخلف الحكم عنه في بعض المواطن على مذهبي فكيف تلزمني به؟ 
والاطراد هو مقارنة العلة للحكم في جميع الصور. فيقول المعترض: هذا الوصف ليس مطرداً في مذهبي، لأنه قد وجد الوصف في بعض المحال ولم يوجد الحكم معه. 
 قال: إذ دليل المستدل المقتضي للحكم: دليل المستدل وهو العلة المقتضية للحكم وهو في مسألة القصاص قتل عمد عدوان.
 قال: المقتضي للحكم حجة على المعترض في صورة النقض كما هو حجة عليه في صورة النزاع وهو مسألة القتل بالمثقل. فإنه لما جاء بمسألة: قتل المسلم للذمي، وقال: قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يوجد القصاص، قال: هذا على مذهبك أنت. وفي مذهب الحنفية أنه يجب القصاص، وبالتالي يلزمك أن تقول في صورة النقض بمثل مذهبي ويكون كلامي حجة عليك في صورة النقض كما هو حجة عليك في مسألة النزاع التي هي القتل بالمثقل أو غيره. 
إذن هذه أربعة أجوبة.

الجواب الخامس: بأن يقول المستدل يا أيها المعترض علي بالنقض، هذا النقض الذي ذكرته يرد على جميع المذاهب، فكما يرد على مذهبي يرد على مذهبك، فبأي جواب تجيب به عن هذا النقض،أجيب بمثله. مثال ذلك: قال البطيخ يجـري فيه الربا كالبـر بجامـع الطعـم، فقال: عندي مطعـوم ومع ذلك لا 
أَوْ بِبَيَانِ وُرُودِ النَّقْضِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ كَالْعَرَايَا عَلَى الْمَذَاهِبِ، وَقَوْلُ الْمُعْتَرِضِ: دَلِيلُ عِلِّيَّةِ وَصْفِكَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، غَيْرُ مَسْمُوعٍ، إِذْ هُوَ نَقْضٌ لِدَلِيلِ الْعِلَّةِ، لَا لِنَفْسِ الْعِلَّةِ، فَهُوَ انْتِقَالٌ،

يجري فيه الربا، قال ما هو؟ قال مسألة العرايا، قلنا: ما هي علتك؟ قال:العلة عندي هي الكيل . قال:كذلك في العرايا علتك موجودة، فبأي وصف عللت به تحريم الربا فإنه يمكن أن يورد عليك مسألة العرايا بالنقض.

قال: أو ببيان ورود النقد المذكور على المذهبين كالعرايا فإنها ترد على جميع المذاهب. 
مسألة: لو قال المعترض: عندي صورة وجد فيها دليل العلية لكن لم يوجد فيها الوصف وبالتالي انقض قياسك، مثال هذا قال: السفر بالطيارة يجوز فيه القصر والفطر كالسفر على الإبل . فالأصل: السفر على الإبل. الفرع: الطائرة. الحكم: جواز الفطر والقصر في السفر بهما. العلة:السفر.

قال: الذي جعل السفر سبب جواز الترخص بالقصر والفطر هو وصف المشقة، وعندي صورة وجد فيها دليل العلية الذي هو المشقة ولم يوجد الحكم. قلنا: ما هي؟ قال: الخباز عليه مشقة والمشقة دليل العلية الذي هو السفر ومع ذلك لم يوجد الحكم الذي هو جواز القصر والفطر. فهنا نقول له: الاعتراض بالنقض بواسطة دليل العلية هذا ليس بمسموع.

قال المؤلف: وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض: أي الصورة الأخرى التي هي الخباز، ومع ذلك لم يوجد الحكم معه. نقول: إن ذلك غير مسموع؛لأنه لم ينقض العلة وإنما نقض دليل العلية فيكون 

وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ فِي رَدِّهِ أَدْنَى دَلِيلٍ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ.

هذا انتقالاً إلى مسألة أخرى، والمناظرة لابد أن تكون في محل البحث ولا نحتاج إلى نقلها إلى محل آخر.

كيف يجيب المستدل؟ 
* قوله: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله: يعني يكفي المستدل في جوابه عن سؤال النقض إثبات الحكم في صورة النقض بأدنى دليل يكون متوافقاً مع مذهب المستدل ولا يلزمه أن يكون متوافقاً مع مذهب المعترض.
لما اعترض عليه بقتل الوالد بولده، قال: هذه الصورة وجد الحكم فيها ما هو الدليل؟ 
قال: قول الصحابي فلان؛ وهنا استدل بقول الصحابي فلا يصح أن يقول المعترض: قول الصحابي ليس بحجة؛ هذا ليس في مذهبي. نقول: أن الصحابي حجة وبالتالي يكفيني.
وَالْكَسْرُ: وَهُوَ إِبْدَاءُ الْحِكْمَةِ بِدُونِ الْحُكْمِ، غَيْرُ لَازِمٍ، إِذِ الْحِكَمُ لَا تَنْضَبِطُ بِالرَّأْيِ، فَرُدَّ ضَبْطُهَا إِلَى تَقْدِيرِ الشَّارِعِ، وَفِي انْدِفَاعِ النَّقْضِ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِذِكْرِ وَصْفٍ فِي الْعِلَّةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يَعْدَمُ فِي الْأَصْلِ لِعَدَمِهِ،................


* قوله: والكسر: هذا سؤال قريب من سؤال النقض، وهو سؤال الكسر، فالكسر هو نقض للحكمة، ولكنه ليس نقضاً للعلة مثل ما مثلنا به قبل ذلك،العلة في جواز الفطر والقصر في السفر ليس المشقة، وإنما السفر، فالمشقة حِكمة لأن العلل أوصاف منضبطة بينما الحِكَمُ قد تكون غير منضبطة،وبالتالي لو اعترض عليه المعترض وقال: المشقة وجدت في محل آخر ولم يوجد الحكم معها وهو جواز الفطر والقصر بدلالة أن هناك من عنده مشقة ومع ذلك لم يجز له القصر كالخباز، هذا يسمى: سؤال الكسر، وهو نقض للحكمة ببيان أن الحكمة موجودة في مسألة أخرى لا يوجد الحكم معها.

وسؤال الكسر سؤال غير صحيح ولا يصح الاعتراض به؛ لأن الشرع لم يربط الأحكام بالحِكَمِ في جميع المواطن، لأن الحِكَمَ غير منضبطة، وبالتالي لم يربط الشرع الأحكام بها.

قال: إذ الحكم لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقدير الشارع: أي رد ربط الأحكام بعللها إلى تقدير الشارع الذي هو العلة. 

إذن نعود إلى النقض يقول المؤلف: إن بعض المستدلين يكون عنده عقل فيأتي بكلمة طردية ليس لها قيمة ولا وزن من أجل أن يسلم من سؤال النقض.

مثال ذلك عندنا مسألة الاستجمار هل يشترط فيه عدد معين؟ 
قال أحمد: لابد من ثلاث مسحات ولا يجزئ أقل منها.

نَحْوَ قَوْلِهِمْ فِي الِاسْتِجْمَارِ: حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْجَارِ، يَسْتَوِي فِيهِ الثَّيِّبُ وَالْأَبْكَارُ، فَاشْتُرِطَ فِيهِ الْعَدَدُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ، خِلَافُ، الظَّاهِرِ، لَا لِأَنَّ الطَّرْدِيَّ لَا يُؤَثِّرُ مُفْرَدًا، فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ، كَالْفَاسِقِ فِي الشَّهَادَةِ،

وقال الجمهور: لو أنقى بواحدة كفت، فجاء حنبلي يريد أن يستدل على وجوب الثلاث، فقال: الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. فالأصل: رمي الجمار. الفرع: الاستجمار. الحكم: اشترط فيه العدد. العلة: يستوي فيه الثيب والأبكار. فهذا وصف طردي لأن الأصل في الشريعة تعميم الأحكام. قال ذلك من أجل أن يسلم من النقض برمي الزاني فرمي الزاني حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لم يشترط فيه العدد، فجاء بعبارة:يستوي فيه الثيب والأبكار، حتى لا يعترضون عليه بمسألة رمي الزاني.

هل هذا مقبول أن آتي بوصف طردي في قياسي حتى أسلم من النقض أو هذا غير مقبول؟

قال المؤلف: فيه خلاف، والصواب أنه لا يصح لأن الأوصاف الطردية ليس لها قيمة سواء جاءت وحدها أو جاء معها غيرها مثل شهادة الفاسق، فإنه إذا جاء الفاسق وحده يشهد لا تقبل شهادته، وإن جاء معه عشرة شهود هل تقبل شهادة الفاسق معهم؟ نقول:لا تقبل فإن وجودها كعدمها،فكذلك الأوصاف الطردية سواء جئت بها وحدها، أم جئت معها بغيرها لا تقبل ولا يصح التعليل بها، ولذلك لا يصح أن تجعل في علتك وصفاً طردياً للتخلص من سؤال النقض.

وَيَنْدَفِعُ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِذِكْرِ شَرْطٍ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، نَحْوَ: حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مَحْقُونَا الدَّمِ، فَجَرَى بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ كَالْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْعَمْدُ أَحَدُ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ حُكْمًا ؛ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَحْكَامِ لَا الْأَلْفَاظِ، وَقِيلَ: لَا،....

إذن الأصل أن الاحتراز من النقض يكون في العلة؛ لذلك جاء قوله: يستوي فيه الثيب والأبكار، مع العلة، لأنه قال: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، الحكم اشترط فيه العدد، فهذا يمشي على القاعدة الذي هو اشتراط واحتراز مذكور مع العلة، بعض المرات يأتي الفقيه ويجعل الاحتراز مع الحكم ولا يجعله مع العلة مثال ذلك في مسألة: لو قتل مسلم ذمياً هل يقتل المسلم به؟ قال الحنفي: نعم، وقال الجمهور: لا، فيأتي الحنفي ويقول: مسلم قتل ذمياً، حران مكلفان محقونا الدم ـ هذه العلة ـ فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين. الأصل:قتل المسلم بالمسلم، الفرع: قتل المسلم بالذمي، الحكم: جرى بينهما القصاص في العمد، العلة:حران مكلفان محقونا الدم.  هو جاء بكلمة: في العمد، للاحتراز من القتل الخطأ لأنه لا قصاص فيه، وهذا الاحتراز لم يذكره مع العلة، لكنه ذكره مع علة الحكم، فهل الاحتراز بذكر وصف مع الحكم مقبول أو لا؟ 
اختلفوا، فقال أبو الخطاب: يصح هذا؛ لأن العمد أحد أوصاف العلة سواء ذكرته مع العلة أو ذكرته مع الحكم فهو جزء من العلة وإن كان في اللفظ قد تأخر، فنحن نعتبر بحقائق الأشياء ولا نعتبر بالترتيب في الألفاظ. 
وقال آخرون:لا يصح أن نحترز عن النقض بوصف يذكر مع الحكم، بل لابد أن نذكره مع العلة حتى تكون العلة منضبطة،لأنه لما قال: في العمد وذكره 
إِذْ قَوْلُهُ فِي الْعَمْدِ، اعْتِرَافٌ بِتَخَلُّفِ حُكْمِ عِلَّتِهِ عَنْهَا فِي الْخَطَأِ، وَهُوَ نَقْضٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

في الحكم كأنه اعترف بأن قياسه ليس بصحيح، وأنه يمكن أن يوجه عليه سؤال النقض.
قال المؤلف:إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض: يعني كأنه اعترف بأن قياسه خاطئ، ويكون حينئذ قد نقض استدلاله وصح أن نورد على استدلاله سؤال النقض. 

قال: والأول أصح: يعني القول الأول هو الأصح، سواء ذكرنا الاعتراض مع الوصف أو مع العلة.

الثَّامِنُ: الْقَلْبُ، وَهُوَ تَعْلِيقُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى عِلَّتِهِ بِعَيْنِهَا، ثُمَّ الْمُعْتَرِضُ تَارَةً يُصَحِّحُ مَذْهَبَهُ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ: الِاعْتِكَافُ لُبْثٌ مَحْضٌ، فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ قُرْبَةً كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: لُبْثٌ مَحْضٌ، فَلَا يُعْتَبَرُ الصَّوْمُ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ،...........................................

* قوله:القلب: القلب هو جعل قياس المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل, المستدل أتى بقياس من أجل أن يصحح مذهبه، فجاء المعترض بقياس المستدل وجعله يدل على فساد مذهب المستدل بدل أن يدل على صحته. 

فالقلب هو جعل المعترض قياس المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل على صحته.
عندنا في القياس أربعة أركان، أورد المستدل قياساً من أربعة أركان فيقوم المعترض ويقلب عليه نفس قياسه فيوافقه في الأصل والفرع والعلة لكنه يخالفه في الحكم، وبالتالي يؤدي إلى فساد مذهب المستدل، ومع كونه يؤدي إلى فساد مذهب المستدل فإنه قد يصحح مذهب المعترض، وقد يفسد مذهب المستدل لكنه لا يصحح مذهب المعترض. مثال ذلك: عندنا في مسألة الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أولا يشترط فيه الصوم؟ 
اختلف الفقهاء، فقال الحنفية والمالكية ومن وافقهم: يشترط فيه الصوم فلا يصح اعتكاف بدون صوم، وكان من أدلتهم قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، قالوا: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده عبادة كالوقوف بعرفة, فالأصل: الوقوف بعرفه. والفرع: الاعتكاف. والعلة: لبث محض. والحكم: فلا يكون بمجرده قربة. لأن الوقوف بعرفة لابد له من إحـرام، فهكـذا 
وَتَارَةً يُبْطِلُ مَذْهَبَ خَصْمِهِ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ: الرَّأْسُ مَمْسُوحٌ، فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ بِالْمَسْحِ كَالْخُفِّ ؛ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: مَمْسُوحٌ، فَلَا يُقَدَّرُ بِالرُّبُعِ كَالْخُفِّ،...........

الاعتكاف لابد له من صيام. فاعترض عليه معترض بسؤال القلب وقال: أنا أستدل بقياسك, فالأصل وهو: الوقوف بعرفة، أسلم به. والفرع: الاعتكاف أسلم به. والعلة:لبث محض,أسلم بها. لكن الحكم وهو قولك: لا يكون بمجرده قربة. هذا لا أسلم به، وإنما أقول: لا يشترط له الصوم. فإن الوقوف بعرفة لا يشترط له الصوم، هكذا الاعتكاف لا يشترط له الصوم, فقلب قياسه أتى بأصله وفرعه وعلته وقال:يدل على أن الصوم ليس شرطاً في صحة الاعتكاف، هنا أفسد مذهب المستدل، وفي نفس الوقت صحح  المعترض مذهبه. 
ومرات يفسد المعترض مذهب المستدل لكنه لا يصحح مذهب نفسه، مثال هذا مسألة: استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء، الفقهاء لهم فيها ثلاثة أقوال:

فأحمد ومالك يقولان: لابد أن يمسح جميع الرأس.

وأبو حنيفة يقول: يكفي الربع. 
والشافعي يقول: يكفي أقل ما يصدق عليه الاسم ولو ثلاث شعرات.

فجاء الحنفي يريد أن يثبت أنه لابد من مسح الربع، فيقول حتى يبطل مذهب المالكي والحنبلي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف. فالأصل: الخف. والفرع:الرأس. والعلة: ممسوح. الحكم: لا يجب استيعابه.

فيأتي المعترض بسؤال القلب ويقول: الأصل: الخف، والفرع: الرأس. والعلة: ممسوح. لكني آتي بحكم جديد وهو أن الخف لا يقـدر المسح فيه بالربع
وَكَقَوْلِهِ: بَيْعُ الْغَائِبِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَيَنْعَقِدُ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّضِ كَالنِّكَاحِ، فَيَقُولُ خَصْمُهُ: فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ، فَيَبْطُلُ مَذْهَبُ الْمُسْتَدِلِّ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

فهكذا الرأس، فهنا توصل المعترض إلى إبطال مذهب المستدل لكن لم يصحح مذهب نفسه، لأنه قد يكون الراجح مذهب أحمد، وقد يكون الراجح مذهب الشافعي.

مثال آخر: قال: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. اختلف الفقهاء في بيع الغائب هل يصح أولا يصح؟

قال البعض: لا يصح لأنه مجهول وقد نهى في الشرع عن بيع الغرر.

وقال آخرون: يصح لكن يثبت فيه الخيار، بعد الرؤية، إذا شاهد السلعة فإن كانت على الصفة الموصوفة لزم البيع، وإن كانت السلعة على صفة غيرها فالمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه، إذن عندنا قولان في مسألة بيع الغائب, الذي يرى أن بيع الغائب صحيح، قال: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. في النكاح إذا كان الزوج لم ير المرأة ولم   يعلم عنها شيئاً وقد عقد عليها صح العقد، فإذا كانت المرأة محددة ابنة فلان، وما شاهدها ولا رآها ولا يدري ما صفاتها صح هذا العقد، فالأصل: عقد النكاح. الفرع: بيع الغائب. العلة: عقد معاوضة. الحكم: ينعقد ويصح مع جهل المعوض. فيأتي المعترض ويقول: أنا أسلم لك هذا القياس إلا في الحكم، فأقول بيع الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فالأصل:النكاح. الفرع: بيع الغائب. العلة: عقد معاوضة، كلا القياسين سواء 
وَالْقَلْبُ مُعَارَضَةٌ خَاصَّةٌ فَجَوَابُهُ جَوَابُهَا إِلَّا بِمَنْعِ وَصْفِ الْحُكْمِ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ فِي اسْتِدْلَالِهِ فَكَيْفَ يَمْنَعُهُ.

والخلاف في الحكم فهذا يقول: لا يعتبر ولا يثبت فيه خيار الرؤية, وإذا لم يثبت فيه خيار رؤية لم يصح لأن كليهما مترابطان، فالذي يصحح بيع الغائب يثبت فيه خيار الرؤية، ومن ألغى خيار الرؤية فيه فإنه يبطل عقد البيع، وهما مرتبطان، فيبطل مذهب المستدل باعتراض أن الحكمين مرتبطان لعدم أولوية أي الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة، وبالتالي تكون العلة قد أنتجت حكمين متضادين.
 إذن القلب معارضة في الحكم فقط، فهو تسليم من المعترض للأصل والفرع والعلة المذكورة عند المستدل، ومعارضة في الحكم فقط، بينما المعارضة التي ستأتي بعد قليل معارضة في العلة ويترتب عليها معارضة في الحكم، ولذلك القلب معارضة خاصة لأنه مجرد معارضة في الحكم.
نجيب عن سؤال القلب بواسطة عدد من الأجوبة: 
الجواب الأول: ببيان أن حكم المعترض لا ينتج من العلة، فيقول: يا أيها المعترض الحكم الذي ذكرته وعارضت به حكمي لا يمكن أخذه من العلة، ولا يصح أخذه من العلة بدلالة كذا، ويأتي بالدليل.

الجواب الثاني: أن يقول المستدل: أسلم لك أن هذا الحكم الذي ذكرت ينتج من العلة التي اشتركنا فيها لكن حكمي أيضاً صادر من العلة، وحكمي أولى من حكمك بدلالة كذا، هذه أجوبة القلب.

التَّاسِعُ: الْمُعَارَضَةُ، وَهِيَ إِمَّا فِي الْأَصْلِ بِبَيَانِ وُجُودِ مُقْتَضٍ لِلْحُكْمِ فِيهِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مُقْتَضِيًّا، بَلْ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ لَهُ، أَوْ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ، أَوْ لَهُمَا، وَهُوَ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَاتِ، إِذِ الْمَأْلُوفُ مِنْ تَصَرُّفِ الشَّارِعِ مُرَاعَاةُ الْمَصَالِحِ كُلِّهَا، كَمَنْ أَعْطَى فَقِيرًا قَرِيبًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إِعْطَاؤُهُ لِلسَّبَبَيْنِ ؛ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ حَذْفُ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ فِي دَلِيلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ أَهْمَلَهُ، وَرَدَ مُعَارَضَةً، وَيَكْفِي الْمُعْتَرِضَ فِي تَقْرِيرِهَا بَيَانُ تَعَارُضِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ فِي دَفْعِهَا إِلَّا بَيَانُ اسْتِقْلَالِ مَا ذَكَرَهُ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ، إِمَّا بِثُبُوتِ عِلِّيَّةِ مَا ذَكَرَهُ بِنَصٍّ أَوْ إِيمَاءٍ، وَنَحْوِهِ مِنَ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ، أَوْ بِبَيَانِ إِلْغَاءِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَإِلْغَاءِ الذُّكُورِيَّةِ فِي جِنْسِ أَحْكَامِ الْعِتْقِ، أَوْ بِأَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ ثَبَتَ بِدُونِ مَا ذَكَرَهُ، فَيَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ.

* قوله:المعارضة: المعارضة عبارة عن إتيان المعترض بوصف آخر غير وصف المستدل يدعي أنه هو العلة.

لما قال له: البطيخ مطعوم نقيسه على البر فيجري فيه الربا، فالأصل: البر. الفرع: البطيخ. الحكم: جريان الربا. العلة: مطعوم. فيقول المعترض: العلة في البر ليست الطعم، وإنما هي الكيل. وبالتالي يفسد قياسك لأن البطيخ ليس مكيلاً، وهذا يسمونه المعارضة في الأصل.
 والمعارضة تنقسم إلى قسمين:

الأول: معارضة في الأصل بأن يبين المعترض وجود وصف في الأصل هو الذي يقتضي الحكم في الأصل, وحينئذ لا يكون وصف المستدل هو العلة، بل يكون الأمر على ثلاثة احتمالات:

فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ فِي أَصْلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُدَّعَى ثُبُوتُهُ بِدُونِ مَا ذَكْرُهُ مُنَاسِبًا آخَرَ، لَزِمَ الْمُسْتَدِلَّ حَذْفُهُ،..................................................


الاحتمال الأول: أن تكون العلة هي وصف المستدل الذي هو الطعم.

الاحتمال الثاني: أن تكون العلة هي وصف المعترض الذي هو الكيل.

الاحتمال الثالث: أن تكون العلة هي الوصفين فتكون العلة الطعم والكيل.
 وهذا الاحتمال الثالث هو أرجح الاحتمالات لأن كلاً من الوصفين وصف مناسب وعادة الشارع أن يراعي جميع الأوصاف المناسبة ويعلق الحكم بها؛ فمثاله مثل من أعطى فقيراً قريباً، فيحتمل أنه أعطاه لفقره، ويحتمل أنه أعطاه لقرابته، ويحتمل أنه أعطاه للوصفين، فأي هذه الاحتمالات أرجح؟ 
الاحتمال الثالث؛ هكذا في مسألتنا يحتمل أنه ثبت الربا من أجل الوصفين معا: الطعم والكيل.

فإن المعترض يكفيه بيان الوصف الثاني بأن يقول: عندي وصف الكيل وأن الاحتمالات تعارضت، يحتمل أن تكون العلة الطعم، ويمكن أن تكون الكيل، ويمكن أن تكون الأمرين معاً.

فالمعترض يكفيه مجرد بيان الأوصاف الأخرى, بينما المستدل لا يكفيه إظهار وصفه فقط. بل لابد أن يبين بطلان مذهب خصمه ويثبت أن الحكم إنما ثبت من أجل وصفه هو الذي هو وصف المستدل، دون وصف المعترض.

إذا اعترض على المستدل بواسطة المعارضة فحينئذ كيف يتخلص المستدل من هذا السؤال؟ 
يتخلص بإلغاء وصف المعتـرض هذا يسمـونه: حـذف ما ذكــره المعترض 
.................................................................

يعني حذف الوصف الذي ذكره المعترض وبيان أنه لا يصح التعليل به.

كيف يتخلص منه؟ وكيف يحذفه؟
يكون ذلك بعدد من الطرق: 
الطريق الأول: أن يحترز المستدل عنه في دليله لأنه إذا لم يحترز عنه فإنه حينئذ يتمكن الآخرون بأن يوردوا عليه المعارضة.

الطريق الثاني: إما أن يقيم المستدل الدليل على أن وصفه هو العلة بواسطة النص أو الإجماع أو غيره كما بينا في مسالك العلة. 
الطريق الثالث: أن يبين المستدل أن الوصف الذي ذكره المعترض ليس وصفاً صحيحاً، ويقوم ببيان إلغاء الوصف الذي ذكره المعترض بأن يقول: هذا الوصف لا تلتفت إليه الشريعة. مثال ذلك قال: البر مطعوم فنقيس عليه البطيخ في جريان الربا، قال:البر حباته صغيره فجرى فيه الربا، فيقول المستدل له: كون الحبة صغيرة أو كبيرة هذا وصف طردي لا قيمة له.

الطريق الرابع: النقض بأن يورد المستدل محلاً آخر وجد فيه وصف المعترض ولم يوجد الحكم,فعندما عارض وصف المستدل وهو الكيل بوصف آخر وهو الطعم، فيقول المستدل له: عندنا المانجو، نتفق أنا وأنت على أنه لا يجري فيه الربا مع أنها مطعومة،فدل ذلك على أن الطعم ليس علة وحذفت وصفك.
 قال:أو بأن مثل الحكم ثبت بمثل ما ذكره: أي أن الحكم ثبت في محل آخر بدون الوصف الذي ذكره المعترض، فيدل ذلك على أن الوصف الذي ذكره المستدل هو وحده علة الحكم، فإن قال المعترض:المانجو فيها شيء آخر لم
وَلَا يَكْفِيهِ إِلْغَاءُ كُلٍّ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ بِالْأَصْلِ الْآخَرِ، لِجَوَازِ ثُبُوتِ حُكْمِ كُلِّ أَصْلٍ بِعِلَّةٍ تَخُصُّهُ، إِذِ الْعَكْسُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي الشَّرْعِيَّاتِ.

يجر فيها الربا لسبب آخر, فإن بين لنا المعترض في أصل ذلك الحكم الذي هو المانجو وصفاً آخر فيقول: المانجو لم يجر فيها الربا مع أنها مطعومة لأنها حلوة، والشارع قال: الأشياء التي يكون لها طعم حلو لا يجوز الربا فيها, فحينئذ يلزم المستدل أن يبين أن وصف الحلاوة ليس وصفاً معتبراً في الشريعة, ولا 
مسألة: هل يصح للمستدل أن يقول: يا أيها المعترض أنت ذكرت أن العلة هي الطعم، وأنا قلت: الكيل، وفلان قال: إن العلة هي القوت حينئذ تتعارض علتك وعلته وتبقى علتي، فهل يكفي هذا؟
 قال المؤلف: ولا يكفيه: يعني أن المستدل لا يكفيه إلغاء كلٍ من المناسبين، فهو في الأول كان يقول: الطعم، وفي الثاني: لما جاءت المانجو قال: الحلاوة، يقول: وصفان تعارضا، وبالتالي ألغيهما، بل لابد أن يقيم الدليل على أنهما أوصاف غير معتبرة.

 قال: ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بالأصل الآخر، لجواز ثبوت حكم كل منهما أصلاً مستقلاً ثبت بعلة مستقلة تخصه،لأنه لا يلزم في الشريعة أن يكون الحكم له علة واحدة، إذ قد يكون الحكم الواحد له علل متعددة، فنقض الوضوء يثبت بالحدث وخروج البول والغائط وأكل لحم الجزور وغيره، إذن العكس ليس لازماً للشريعة، فقد يكون للحكم الواحد علل كثيرة.

إذن تقدم معنا أن هناك ثلاث احتمالات، أن تكون العلة هي وصف المستدل، أو تكون العلة هي وصف المعترض، أو تكون العلة مجموع الأمرين.

بعض المرات يقول المعترض: إن العلة هي مجموع الوصفين، فحينئذ يكفي لا المستدل إلا بطلان وصف المعترض وحده. 

وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ اسْتِقْلَالَ مَا ذَكَرَهُ مُنَاسِبًا، كَفَى الْمُسْتَدِلَّ فِي جَوَابِهِ بَيَانُ رُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ بِدَلِيلٍ، أَوْ تَسْلِيمٍ،......................................


قال: وإن ادعى المعترض استقلال الوصف الذي ذكره هو مناسباً فإنه حينئذ يكفي المستدل في جوابه بيان أن وصف المستدل أرجح من وصف المعترض،لكن إذا قال المعترض: يمكن أن تكون العلة مجموع الوصفين: وصف المستدل ووصف المعترض، فإن الرجحان لا يكفي، ولابد أن يقيم المستدل دليلاً على بطلان وصف المعترض.

 كيف نبين رجحان وصف المستدل؟ 
بأحد أمرين: 
الأمر الأول: بالدليل, بأن نأتي بدليل شرعي أو حسي أو عقلي يدل على رجحان وصف المستدل. 
الأمر الثاني: بتسليم المعترض بأن وصف المستدل أرجح.

 يبقى عندنا المعارضة في الفرع، وخلاصة المعارضة في الفرع أن يقول: أنا لا أعترض على قياسك، لكن الفرع الذي عندك فيه وصف يقتضي إلحاقه بأصل آخر، مثال هذا: قال البطيخ يجري فيه الربا لأنه مطعوم كالبر. يقول أنا أسلم لك أن الطعم علة، لكن البطيخ بذاته فيه شيء وسبب جعلني ألحقه بغيره لأنه معدود فألحقه ببيع المنازل، فإن البطيخ وإن كان مطعوماً لكنه معدود، وعلة العدد عندي أقوى من علة الطعم، والمعدودات لا يجري فيها الربا، وهذا يسمونه الاعتراض ببيان الفرق بين الأصل والفرع.  فالمعترض يقول: البطيخ مطعوم لكن بينه وبين البر فرق وهو أن البطيخ معدود، هذا يسمونه: معارضة في الفرع، وقد يسمى: بيان الفرق بين الأصل والفرع. وهذا يقولون فيه: قياس 
وَأَمَّا فِي الْفَرْعِ بِذِكْرِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ، إِمَّا بِالْمُعَارَضَةِ بِدَلِيلٍ آكَدَ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَاسِدَ الِاعْتِبَارِ كَمَا سَبَقَ.


مع الفارق. وبعضهم يدخل في المعارضة في الفرع سؤال فساد الاعتبار الذي مضى معنا. وسيأتي تفصيل ذلك. 
ذكرنا أن قوادح القياس يستفاد منها في إبطال كلام الخصم، وفي تقوية حجة الإنسان، ويستفاد منها في معرفة كلام المعترض إلى غير ذلك من الفوائد وذكرنا ثمانية اعتراضات من اعتراضات القياس، وكان التاسع هو قادح المعارضة، وقلنا بأن المعارضة على قسمين: 
القسم الأول: معارضة في الأصل بأن يقوم المعترض بإظهار وصف آخر غير وصف المستدل ويدعي أنه هو علة الحكم، وقلنا: إن جواب المستدل هو أن يبين أن هذا الوصف الذي ذكره المعترض لا يصح التعليل به، أو يبين أنه وصف طردي، أو أنه وصف منقوض، أو نحو ذلك مما سبق. 
القسم الثاني: المعارضة في الفرع، والمعارضة في الفرع تكون بأمور:

الأول: أن يبين بأن هذا الفرع لا يصح إلحاقه بالأصل الذي ذكره المستدل، إما بأن يبين أن الفرع الذي ذكره له دليل خاص يستقل به، ومن ثم لا يصح إلحاقه بالأصل، لأن هذا القياس الذي ذكره المستدل يكون قياساً فاسد الاعتبار، مثال ذلك لو قال المستدل: البر ثبت تحريم الربا فيه لعلة الطعم فأقيس عليه الحيوان لأنه مطعوم. فيعترض المعترض ويقول: هذا الفرع لا يصح إلحاقه بهذا الأصل، لأن هذا الفرع ورد فيه دليل يدل على عدم صحة إلحاقه بالأصل وهو أن النبي × كان يبع البعير والبعيرين بالثلاثة والأربعة إلى الحول، فهنا الفرع وجد فيه دليل عارضنا به قياس المستدل، فحينئذ يكون القياس الذي ذكره المستدل قياساً فاسد الاعتبار.

وَإِمَّا بِإِبْدَاءِ وَصْفٍ فِي الْفَرْعِ مَانِعٍ لِلْحُكْمِ فِيهِ، أَوْ لِلسَّبَبِيَّةِ.

الثاني من أنواع المعارضة في الفرع: أن يقوم المعترض بإبداء وصف في الفرع يمنع من ثبوت الحكم فيه أو يمنع من السببية، وهذا الذي يسمونه القدح بالفارق، فكأنه يقول: إن الفرع ليس مماثلاً للأصل الذي ذكرته لوجود وصف يمنع من إلحاقه به. 

مثال هذا: لو استدل مستدل فقال: الشرع ورد بإثبات الصلاة على التربة فنلحق به الصلاة على الحصير، فهنا الأصل: التراب. والفرع. الحصير. والحكم: جواز الصلاة عليه. والعلة: كونه جميعاً فرشاً. فيعترض المعترض فيقول: لكن هذا الحصير مصنوع من الحشيش المحرم، أو مصنوع من خوص مسروق. فهنا قام المعترض بإبداء وصف وهو كونه مسروقاً أو كونه حشيشاً، يمنع من إلحاق هذا الفرع بالأصل في جواز الصلاة عليه.

والموانع على نوعين: موانع تمنع الحكم. وموانع تمنع السببية، هنا لما قلنا: حصير مصنوع من حشيش محرم فلا يصح إلحاقه بالتراب، هذا معارضة للفرع وهو وصف مانع للحكم دون السبب, لأن السببية وهي الفراش لازالت موجودة. 
وقد يكون الاعتراض بالمعارضة في الفرع لوجود مانع في الفرع يمنع من وجود السببية كما لو قال له: الصلاة على الأرض جائزة لأنها فراش فلتجز على أعلى العمود، فنقول: هنا فيه وصف مانع وهو كونه لا يتمكن من السجود وهو على العمود. فهنا منع السببية وهو أن رأس العمود ليس فراشاً فإذا منع السببية فحينئذ يؤدي ذلك إلى منع الحكم، فكل منع للحكم لا يلزم منه منع السببية وكل منع للسببية يلزم منه منع للحكم، إذن عندنا منع للحكم، في الفرع وعندنا منع للسببية. 

فَإِنْ مَنَعَ الْحُكْمَ، احْتَاجَ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِهِ مَانِعًا إِلَى مِثْلِ طَرِيقِ الْمُسْتَدِلِّ فِي إِثْبَاتِ حُكْمِهِ مِنَ الْعِلَّةِ وَالْأَصْلِ ؛ وَإِلَى مِثْلِ عِلَّتِهِ فِي الْقُوَّةِ، وَإِنْ مَنَعَ السَّبَبِيَّةَ، فَإِنْ بَقِيَ احْتِمَالُ الْحِكْمَةِ مَعَهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لَمْ يَضُرَّ الْمُسْتَدِلَّ، لِإِلْفِنَا مِنَ الشَّرْعِ اكْتِفَاءَهُ بِالْمَظِنَّةِ وَمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْحِكْمَةِ، فَيَحْتَاجُ الْمُعْتَرِضُ إِلَى أَصْلٍ يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرَهُ بِالِاعْتِبَارِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَصْلٍ ؛ إِذْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ تَابِعٌ لِلْحِكْمَةِ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِفَاؤُهَا،

وكما تقدم أن المعارضة في الفرع على نوعين:

النوع الأول: معارضة بوصف يمنع حكم الفرع، وحينئذ إذا منع المعترض الحكم في الفرع فإنه حينئذ يحتاج إلى دليل يدل على أن هذا الوصف الجديد الذي ذكره المعترض وصف مانع، وهذا الدليل لابد أن يكون مماثلاً لدليل المستدل، بحيث يأتي المعترض بقياس جديد فيه علة وفيه أصل، ولابد أن تكون هذه العلة أقوى من علة المستدل.

النوع الثاني: معرضة بوصف يمنع السببية،فإن المعترض إذا عارض وقدح بالمعارضة في الفرع بمانع يمنع السببية، فحينئذ ننظر: إن بقي احتمال الحكمة على بعد ما لو كان العمود طويلاً بحيث يتمكن من السجود لكن بانكماش، فحينئذ لا يضر المستدل كلام المعترض لأنه يقول: يتمكن من السجود والعمود في حقه بمثابة الفرش، فهنا بقي احتمال الحكمة وهي السجود كما لو كمش نفسه لأننا ألفنا من الشارع بأنه يكتفي بالمظنة، ومجرد احتمال وجود الحكمة. فحينئذ إذا بين المستدل أن وصفه يمكن أن توجد به الحكمة ولو على بعدٍ كفاه ذلك، إذا أراد المعترض أن يعترض عليه فلابد من إيراد أصل جديد يتمكن به من قياس مسألة أعلى العمود على الأصل الجديد،فيقول مثلاً:
وَفِي الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ يَنْقَلِبُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا عَلَيْهَا بِمَا أَمْكَنَ مِنَ الْأَسْئِلَةِ.

الكعبة لا يجوز للإنسان أن يصلي على ظهرها، ورأس العمود مماثل للكعبة فحينئذ أتى المعترض بأصل وهو رأس الكعبة يشهد للوصف الذي ذكره المعترض بالاعتبار، لكن لو لم يبق للحكمة أي اعتبار، فإنه لا يحتاج إلى أصل جديد فيقول: وصفك يا أيها المستدل وصف غير مناسب وليس فيه شيء من الحكمة، ومن ثم لا يحتاج المعترض إلى إيراد أصل جديد لأننا إنما نثبت الحكم بناء على حكمة، وقد علمنا أن الحكمة هنا منتفية.

وفي المعارضة في الفرع جاء المستدل بعلة وجاء المعترض بعلة، فحينئذ لابد أن يقوم المستدل بإلغاء وصف المعترض من أجل أن يسلم له قياسه فينقلب المعترض حينئذ من كونه معترضاً على كلام المستدل إلى كونه مستدلاً على صحة الوصف الجديد الذي علل به، وينقلب المستدل من كونه مستدلاً إلى كونه معترضاً لأنه سيعترض على الوصف الذي ذكره المعترض بما يمكنه من الأسئلة السابقة.

الْعَاشِرُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَهُوَ ذِكْرُ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الدَّلِيلُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ، إِمَّا لِطَرْدِيَّتِهِ نَحْوَ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ، كَالْمَغْرِبِ، إِذْ بَاقِي الصَّلَوَاتِ تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ،..............

* قوله: عدم التأثير: هذا هو السؤال العاشر من أسئلة القياس. 

بأن يقول المعترض: يا أيها المستدل ورد في كلامك ألفاظ لا قيمة لها ويصح الدليل بدونها فلابد أن تلغي هذه الأوصاف .

قال: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل: أي أن سؤال عدم التأثير هو ذكر المعترض أن في كلام المستدل ألفاظاً يستغني عنها الدليل في إثبات حكم الأصل، وينقسم سؤال عدم التأثير إلى قسمين:
القسم الأول: أن يذكر المستدل في قياسه أوصافاً طردية. 
قال: إما لطرديته: أي أن يقول المعترض: في كلامك أيها المستدل أوصاف طردية غير مؤثرة فلا يصح أن تذكرها في استدلالك، هذا الكلام مثل ما لو قال المستدل: صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، هذا الكلام في مسألة صلاة الفجر، هل يجوز أن يتقدم الآذان على الوقت أو لا يجوز؟ موطن خلاف بين العلماء، فقال طائفة: لا يجوز وهذا مذهب الحنفية وكان من أدلتهم هذا الاستدلال، الأصل:المغرب. والفرع: الفجر. والعلة: صلاة لا تقصر. والحكم: لا يقدم أذانها على الوقت.

 فيقول له المعترض: أنا اعترض عليك بعدم التأثير, لأن قولك: صلاة لا تقصر، هذا وصف طردي غير مؤثر فهذا قيد غير مفيد، لأن الصلاة المقصورة التي يجوز قصرها لا يقدم آذانها على الوقت، كما في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء،فإن هذه الصلوات تقصر ومع ذلك لا يجوز أن يقدم آذانها فـدل ذلك على أن قولك: لا تقصـر، لا قيمـة له إذ باقي الصلـوات 
أَوْ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ بِدُونِهِ، نَحْوَ: مَبِيعٌ لَمْ يَرَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، فَإِنَّ بَيْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ رُؤِيَ،............................


تقصر ومع ذلك لا يقدم آذانها على الوقت، فهنا قولك: لا تقصر، وصف طردي غير مؤثر، فلا يصح ذكره في العلة. 
القسم الثاني: يذكر المستدل كلاماً وألفاظاً في كلامه يستغني عنها الدليل لأن الحكم يثبت بدون وجودها ولكنها ليست طردية.

مثال ذلك: في مسألة بيع الغائب هل هو جائز أو لا؟
 قال الشافعية: لا يجوز. وقال الجمهور: يجوز.
فقال الشافعي: لا يصح لأنه مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. فالأصل:الطير في الهواء. والفرع: بيع الغائب. والحكم:لم يصح بيعه. والعلة: مبيع لم يره.

فنقول: قولك: لم يره، وصف لا قيمة له، لأن الحكم في الأصل يثبت بدون هذا الوصف، فإنه لو كان الطير في الهواء فوق رأسك فإنه يرى، ومع ذلك لا يصح بيعه, ولكن في بعض المرات يأتي المستدل بلفظ غير مؤثر وصف طردي، من أجل الاحتراز من قادح النقض. وهذه المسألة سبقت معنا.

 لو قال قائل:حكم متعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. الحنابلة يقولون في الاستجمار: لابد من ثلاثة أحجار. والجمهور يقولون: يكفي واحدة منقية، استدل الحنبلي فقال: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، كلمة: يستوي فيه الثيب والأبكار. هذا وصف طردي غير مؤثر لكنه أتي به من أجل قادح النقض،وتقدم معنا أن المؤلف رجح أنه لا يصح الاحتراز بالأوصاف الطردية، وهو يخالف مذهبه هنا حيث قال: نعم إن أشار بذكر الوصف المذكور
نَعَمْ إِنْ أَشَارَ بِذِكْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ إِلَى خُلُوِّ الْفَرْعِ مِنَ الْمَانِعِ، أَوِ اشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الْحُكْمِ دَفْعًا لِلنَّقْضِ، جَازَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ أَشَارَ الْوَصْفُ إِلَى اخْتِصَاصِ الدَّلِيلِ بِبَعْضِ صُوَرِ الْحُكْمِ، جَازَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُتْيَا عَامَّةً، وَإِنْ عَمَّتْ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ وَفَاءِ الدَّلِيلِ الْخَاصِّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ الْعَامِّ.

إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعاً للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب لأنه من النقض.

والاحتراز بالأوصاف الطردية موطن خلاف بين الأصوليين، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه، فمن أجازه قال: هذا وصف سيحصل به الاطراد فحينئذٍ يتحقق شرط من شروط العلة، ومن لم يجزه قال: الوصف الطردي لا يؤثر إذا جاء وحده، فلا يؤثر إذا جاء مع غيره كشهادة الفاسق، لا يُقبل شاهداً وحده، ولا يُقبل شاهداً مع غيره.

* قوله: وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز: في بعض المرات نأتي بوصف لبيان أن العلة تختص ببعض الصور، فهل هذا يجوز؟ 
إن كانت الفتيا عامة فإنه حينئذٍ لا يجوز، وإن كانت الفتيا خاصة فإنه يجوز.

مثال الفتيا العامة، لو قال له: ما حكم انتقاض الوضوء بمس المرأة؟ 
إن قال: يجوز؛ لأنه مس عضو مشتهى كمس الذكر. قيل: عندنا السؤال عام فحينئذٍ لا يصح أن نأتي بوصف طردي، فلابد أن يكون السؤال خاصاً لأن كلمة: مشتهى، هنا تدل على التأثر بالشهوة، ولكن لو كان السؤال: هل ينتقض الوضوء بمس المرأة بشهوة؟ هنا السؤال خاص فجاز أن يكون السؤال الخاص مبني على وصف من هذا القبيل. 

الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكِيبُ الْقِيَاسِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ الْمَذْكُورِ قَبْلُ، نَحْوَ قَوْلِهِ فِي الْبَالِغَةِ: أُنْثَى، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، كَابْنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، إِذِ الْخَصْمُ يَمْنَعُ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا لِصِغَرِهَا لَا لِأُنُوثَتِهَا، فَفِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ خِلَافٌ.
الْإِثْبَاتُ، إِذْ أَصْلُهُ النِّزَاعُ فِي الْأَصْلِ فَيُثْبِتُهُ، وَيُبْطِلُ مَأْخَذَ الْخَصْمِ فِيهِ، وَقَدْ ثَبَتَ مُدَّعَاهُ.
وَالنَّفْيُ، لِأَنَّهُ فِرَارٌ عَنْ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى مِقْدَارِ سِنِّ الْبُلُوغِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

من المعلوم أن الحنفية يرون أن البكر البالغة تزوج نفسها والبلوغ عندهم من سبعة عشر سنة، فجاء شافعي وقال: يا أيها الحنفي ابنة ستة عشر لا تزوج نفسها عندك، فكذلك ابنة ثلاثين سنة، فالفرع: ابنة ثلاثين، والأصل: ابنة ستة عشر. والحكم: أنها لا تزوج نفسها. والعلة: أنها أنثى ثيب. فيعترض المعترض الحنفي ويقول: أنا أسلم أن ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لكن ليس لأنوثتها ولكن لكونها صغيرة فإن ساعدتني وقلت: أوافقك على أن ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لصغرها لا لأنوثتها انتهى الإشكال، وإن عارضتني منعت الحكم في الأصل، وقلت: ابنة خمسة عشر تزوج نفسها، لأن ابنة خمسة عشر بالغة على إحدى الروايتين عند الحنفية، هذا يسمي: تركيب القياس من المذهبين: مذهب المعترض ومذهب المستدل.

 وتركيب القياس على نوعين: تركيب أصل، وتركيب وصف. 
تركيب القياس من المذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض، هو لما قال: ابنة ثلاثين بالغة، قال أيضاً: ابنة ستة عشر بالغة لكن ليس في مذهبي، وإنما في مذهبك أنت، ومن ثم أقول: أنه يجوز أن تزوج نفسها.
................................................................


فتركيب الأصل أن يتفق المستدل والمعترض على حكم الأصل ويختلفان في علته، فيقيس المستدل فرعاً مختلفاً فيه على ذلك الأصل بناء على علة المستدل، فيقول المعترض:إن ساعدتني على أن علة الأصل هو الوصف الذي ذكرته لم يصح القياس،و إن ادعيت أن علة الأصل هو الوصف الذي ذكرته يا أيها المستدل فإنني سأمنع حكم الأصل.

وأما تركيب الوصف فأن يقول المعترض: وصفك يا أيها المستدل ليس موجوداً في الأصل، فإن ساعدتني على ذلك، وإلا منعت حكم الأصل.

مسألة: هل سؤال التركيب سؤال صحيح مسموع يلزم المستدل الجواب عنه؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه سؤال صحيح، لأن مؤداه منع حكم الأصل عند التسليم بعدم صحة علة المعترض؛ فهو محتوٍ على إبطال علة المستدل، أو منع حكم الأصل.

القول الثاني: أن سؤال التركيب ليس سؤالاً صحيحاً، لأنه ينقل البحث من مسألة إلى أخرى، فيؤدي إلى انتشار الكلام وعدم تحصيل فائدة المناظرة، فالبحث كان في تزويج المرأة نفسها إذا كانت بالغة، وعند هذا السؤال ينتقل البحث إلى مسألة سن البلوغ.
والأظهر عدم صحة هذا السؤال إذ أول الاعتراض تسليم لحكم الأصل وآخره منع له، والمنع بعد التسليم غير مقبول.

الثَّانِي عَشَرَ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ، وَهُوَ: تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ مَنْعِ الْمَدْلُولِ، أَوْ تَسْلِيمُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَعَ دَعْوَى بَقَاءِ الْخِلَافِ، وَهُوَ آخِرُ الْأَسْئِلَةِ، وَيَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِفَسَادِهِ، وَالْمُسْتَدِلُّ بِتَوْجِيهِهِ، إِذْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ لَا يَجُوزُ لَهُ النِّزَاعُ فِيهِمَا.


* قوله: القول بالموجب: هذا سؤال القول بالموجب وهو أن يقول المعترض: كلامك يا أيها المستدل صحيح مائة في المائة، لكنه ليس في مسألتنا ولا يدل على حكم في المسألة المتنازع فيها بيني وبينك، فهو تسليم بالدليل والحكم مع دعوى انه خارج محل النزاع.

 مثال ذلك: قوله تعالى:+(((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((" [المنافقون:8]  لم يقل له: إن حجتك هنا ضعيفة ودليلك ضعيف؛ لكنه سلم الدليل وذكر أنه لا ينتج النتيجة،لأن الدليل يدل على أن الأعز سيخرج الأذل، فكأنه يقول: نحن يا أيها المنافقون ونحن يا أهل المدينة نحن الأعز، وبالتالي سنخرج محمداً وأصحابه، فأجيبوا بأن الدليل صحيح سيخرج الأعز منها الأذل، لكنه لا ينفعك يا عبد الله ابن أُبيّ، لأنك أنت الأذل. 
إذن القول بالموجب هو التسليم بالدليل، كأنه يقول: دليلك صحيح، لكنه لا يفيدك في الدعوى. 
والقول بالموجب آخر الأسئلة، لأنه يسلم بالدليل ويثبته، ومن ثم فإنه ينقطع المعترض إذا بين المستدل أنه فاسد، والمستدل ينقطع إذا توجه عليه سؤال القول بالموجب،ولكن لو كان المعترض قد اعترض بالقول بالموجب فتبين فساده، فحينئذ لا يسمع كلام المعترض بعد ذلك في إلغاء قياس المستدل لأن الاعتراض بالقول بالموجب فيه تسليم بدليل المستدل، فإذا سلم الإنسان في شيء فلا يحق له أن يعترض عليه بالمنع بعد ذلك.

وَمَوْرِدُهُ: إِمَّا النَّفْيُ، نَحْوَ قَوْلِهِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ: إِنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْآلَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ، كَالتَّفَاوُتِ فِي الْقَتْلِ، فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: سَلَّمْتُ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمَانِعِ ثُبُوتُ الْقِصَاصِ، بَلْ مِنْ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ أَيْضًا، فَأَنَا أُنَازِعُ فِيهِ.

قال المؤلف: ومورده: يعني أن سؤال القول بالموجب ينقسم إلى أقسام:
الأول: قول بالموجب في النفي،أي يرد هذا الاعتراض على قياس يكون حكمه منفياً،وابن قدامة يقول:أن ينصب المستدل في إبطال ما يعتقد أنه مأخذ الخصم كما لو قال مستدل من الجمهور في القتل بالمثقل: إن التفاوت في الآلة لا يمنع من القصاص في القتل. فإنه لو قتله بسكين أو برصاصة لم يختلف الحكم، ولم يمنع القصاص، قال: فكذلك التفاوت في القتل فإن التفاوت في القتل لا يمنع القصاص، سواء كان قتلاً بمثقل أو بمحدد, لأن الحنفية يرون أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص، فيقول الحنفي: سلمت بدليلك: أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، أنا أقول بأنه لا يمنع، لكنني لا يصح لي أن أثبت الحكم بناءً على عدم وجود المانع، وإنما أثبت الحكم بناءً على وجود المقتضي الذي هو العلة. 

 قال: سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص لأنه قد ينتفي القصاص مع وجود شرط آخر مثل المكافئة، أو مع انتفاء مانع مثل كونه من مجنون أو كونه من غير بالغ. فلا يلزم من عدم المانع في القتل بالمثقل ثبوت القصاص لأن القصاص قد ينتف بأشياء أخرى، وإنما يلزم القصاص عند وجود مقتضيه إذ لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، فإن كونه مكافئاً له لا نثبت به القصاص حتى يوجد المعنى الذي هو قتل عمد عدوان.

وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ لُزُومِ حُكْمِ مَحَلِّ النِّزَاعِ مِمَّا ذَكَرَهُ إِنْ أَمْكَنَ، أَوْ بِأَنَّ النِّزَاعَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ بِإِقْرَارٍ، أَوِ اشْتِهَارٍ، وَنَحْوِهِ. وَإِمَّا الْإِثْبَاتُ، نَحْوَ: الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْإِبِلِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ زَكَاةُ الْقِيمَةِ.

نجيب عن سؤال القول بالموجب بطرق: 
الطريق الأول: ببيان أن الحكم المستفاد من الدليل وارد في محل النزاع. لما قال المعترض للمستدل:أسلم دليلك لكنه لا يدل على مسألتنا وإنما يدل على مسألة أخرى. فيورد الإثبات على أن هذا الدليل وارد في المسألة المتنازع فيها.

الطريق الثاني:أن يبين المستدل أنه يلزم من تسليم الحكم المستفاد من الدليل التسليم بالحكم في محل النزاع.
قال: وجوابه ببيان لزوم الحكم لمحل النزاع، مما ذكره إن أمكن.

الطريق الثالث: بأن يقول:إن النزاع مقصود به ما يعرض له بإقرار أو اشتهار أو نحوه. فيقول المستدل:إن المراد بهذا الحكم الذي أنتجته بدليلي هو الحكم المتنازع فيه، فإن المسالة المتنازع فيها قد وقع الاشتهار بين العلماء في التعبير عنها بالحكم الذي أنتجته،أو أنك يا خصمي قد سلمت بذلك فيما مضى.
إذن هذا هو النوع الأول من القول بالموجب: ما كان في النفي.

 النوع الثاني: ما كان في الإثبات،وقال ابن قدامة: المورد الثاني: أن يتعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. ومثل له المؤلف بما لو قال المستدل: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. الأصل: الإبل. والفرع: الخيل. والعلة: حيوان يسابق عليه. والحكم: تجب فيه الزكاة. فيقول المعترض: أنا اعترض عليك بالقول بالموجب، دليلك صحيح لكن لا تجب فيه الزكاة بعينه وإنما تجب في القيمة إذا نواها للتجارة. فنقول:يا أيها المعترض
وَجَوَابُهُ، بِأَنَّ النِّزَاعَ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ، وَقَدْ عَرَّفْنَا الزَّكَاةَ بِاللَّامِ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَفِي لُزُومِ الْمُعْتَرِضِ إِبْدَاءُ مُسْتَنَدِ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ خِلَافُ الْإِثْبَاتِ، لِئَلَّا يَأْتِيَ بِهِ نَكَدًا وَعِنَادًا ؛ وَالنَّفْيُ إِذْ بِمُجَرَّدِهِ يَبِينُ عَدَمُ لُزُومِ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ مِمَّا ذَكَرَهُ، وَالْأُولَى أَوْلَى

أنت تورد شيئاً من عند نفسك وتعترض على نفسك، فإنك لم تعترض على المستدل، فلو قال المستدل: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. فيعترض عليه، فيقول: قياسك صحيح، لكن قولك: تجب فيه الزكاة. أسلمه، وأقول: يراد به زكاة التجارة. هذا قول بموجبه فالمعترض يسلم الدليل الذي ذكره المستدل، لكن يقول: لا ينفع هذا الدليل في محل النزاع. 
كيف يجيب المستدل؟ 
يجيب ببيان الأدلة الدالة على أن النزاع حاصل في المسألة المذكورة. 
إذن عندنا مثال قال: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، قال: قياسك صحيح، لكن كلمة: الزكاة يحتمل أن يراد بها زكاة التجارة ويحتمل أن يراد بها زكاة المال. نقول: إن احتمالية زكاة المال أقوى، لأن الزكاة هنا في قوله: فتجب فيه الزكاة. الأصل أن تكون (ال) جنسية فتكون عامة فيدخل فيها محل النزاع وهو زكاة المال، أو أن الأصل في لفظ الزكاة زكاة العين والمال فتصرف إليه؛ وقد عرفنا الزكاة باللام،فإننا قلنا: الزكاة، فتنطلق على أول ما يصدق عليه في الذهن وهي الزكاة المفروضة. 

إذا أورد سؤال القول بالموجب هل يلزم المعترض بيان أن كلام المستدل يحتمل المعنى الذي أورده المعترض؟
 قال المؤلف: وفي لزوم المعترض إبداء أدلة القول بالموجب خلاف لئلا يأتي به عناداً.

.................................................................
ما هو القول بالموجب؟ 
أنا أقول دليلك يا أيها المستدل صحيح لكنه لا ينتج دعواك وإنما ينتج أمراً آخر، هذا هو القول بالموجب، فالمعترض سلم الدليل لكنه أبطل دلالته في هذا الموطن. مثال ذلك: الإبل: أصل. والخيل: فرع. والعلة: حيوان يسابق عليه. والحكم: تجب فيه الزكاة. فيعترض عليه المعترض، فيقول: أعترض بالقول بالموجب، قولك: تجب فيه الزكاة أسلمه, لأن الواجب زكاة القيمة لأنه أصبح من عروض التجارة، فيأتي المستدل فيقول هذا التقسيم أنا لم أذكره في كلامي وأنت تؤسس شيئاً وكلاماً جديداً ثم تعترض على هذا الكلام الجديد في، خصوصاً أنني أوردت في كلامي ما ينفي الاحتمال الذي ذكرته، فقلت: فتجب فيه الزكاة. مما يدل على أن المراد هو المعهود الذهني الذي هو زكاة المال. 

 المعترض هل يجب عليه أن يبين مستند القول بالموجب، فعندما يقول المعترض: كلامك لا يدل على دعواك، هل يحتاج إلى دليل أو لا؟ 
قال طائفة: يحتاج لدليل، لأنني قد أعترض بالقول بالموجب على جهة العناد؛ ولذا فإننا نقول: لابد أن يأتي المعترض بدليل يبين أن كلام المستدل يحتمل المعنيين، لأن المعترض قد يأتي بالقول بالموجب على جهة العناد.
القول الثاني: أن المعترض بالقول بالموجب لا يلزمه الاستدلال على قوله، إذ أنه بمجرد الاعتراض يبين المعترض عدم لزوم حكم المستدل من الدليل الذي ذكره. فيقول: النتيجة التي تريد أن تتوصل إليها ينتجها القياس. 
واختار المؤلف القول بأنه يلزم المعترض إبداء الدليل الذي استند إليه المعترض بالقول بالموجب.
وَيَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِإِيرَادِهِ عَلَى وَجْهٍ يُغَيِّرُ الْكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ، إِذْ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، فَهُوَ كَالتَّسْلِيمِ، نَحْوَ: الْخَلُّ مَائِعٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالْمَرَقِ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: أَقُولُ بِهِ، إِذِ الْخَلُّ النَّجِسُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، لِأَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ الْخَلُّ الطَّاهِرُ، إِذِ النَّجِسُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ إِزَالَتِهِ، ......................

وينقطع المعترض بأمور: 
أولها: إيراد سؤال القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره، مثال هذا قال: يجوز للإنسان الشرب من ماء عينه، فقال له: العين هو الذهب والذهب لا يشرب، فهنا بين المعترض أن كلام المستدل في لفظ:(عينه) لا ينفعه، لكن هنا صرف للفظ عن ظاهره لأن لفظ: (العين) في الأصل يكون لعين الماء الجارية، فإذا جاء المعترض وغير الكلام وقال: يقصد بالعين الذهب، فحينئذ يسقط كلام المعترض ويكون وجوده كعدمه، ويكون قد سلم بصحة كلام المستدل.

 مثل المؤلف بمثال فقال: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، الأصل: المرق. والفرع: الخل. والعلة: مائع لا يرفع الحدث. والحكم: لا يزيل النجاسة.

فيقول المعترض: قياسك صحيح واعترف بالقول الموجب، ولكنه لا ينتج، لأن الخل قد تريد به الخل النجس. 
فنقول: أنت الآن لم تورد قولك بالموجب بناء على كلام المستدل، وإنما على فهمك أنت، ويدل على هذا أن محل النزاع بيني وبينك هو في الخل الطاهر، أما الخل النجس هذا ليس فيه نزاع. 
فَهُوَ كَالنَّقْضِ الْعَامِّ، كَالْعَرَايَا عَلَى عِلَّةِ الرِّبَا.

* قوله: فهو كالنقض العام: أي أن هذا الاعتراض يتوجه لكلام كل من المستدل والمعترض، كما أن المسألة المستثناة من القياس يمكن توجيه النقض بها على جميع العلل، فهكذا هذا الاعتراض يمكن توجيهه على جميع المذاهب، فإن العرايا جائزة استثناء من قاعدة القياس فوجدت فيها علة تحريم الربا ولم يوجد فيها حكم الربا بالتحريم، فهي واردة على جميع العلل سواء قلت: علة الربا الطعم أو الكيل أو القوت أو غير ذلك. 

وَيَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ مَنْعُ كَوْنِهِ حُجَّةً، أَوْ فِي الْحُدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمَظَانِّ كَالْحَنَفِيَّةِ كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُهُ.
وَالْأَسْئِلَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.


* قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة: أي أن هناك اعتراضات أخرى على القياس، مثال ذلك: لو جاءنا ظاهري فأوردنا عليه دليل القياس، فقال: دليل القياس ليس حجة عندي من أوله إلى آخره. فهذا قادح. 
كذلك قد يقدح المعترض ويقول: قياسك في الحدود وهي لا يجري فيها القياس عندي، أو قياسك في الكفارات أو في الأسباب، وهذه لا يجري فيها القياس.

ويمكن أن نجيبه ببيان الأدلة الدال على جريان القياس في هذه المواطن.

تقدم معنا أسئلة القياس ويمكن فصلها عن بعض كما يمكن إرجاع الأسئلة إلى منع ومعارضة.

 المنع بأن نقول: نمنع صحة كلامك يا أيها المستدل.

والمعارضة بأن نأتي بدليل آخر يقابل الدليل المذكور سابقاً.

كم عدد الأسئلة؟ 
أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين. 
هل يلزم أن تكون مرتبة؟ 
هناك أشياء لابد أن تكون مرتبة، مثل الاستفسار لابد أن يكون قبل غيره لأنك لا يمكن أن تعترض على الدليل إلا بعد السؤال عن معانيه.

وَتَرْتِيبُهَا أَوْلَى اتِّفَاقًا، وَفِي وُجُوبِهِ خِلَافٌ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ.

* قوله: وترتيبها أولى: لأن هناك أشياء لابد من ترتيبها، لكن هناك أشياء يقع الخلاف في ترتيبها. 
* قوله: وفي وجوب خلاف: أي وفي وجوب الترتيب خلاف، وفي كيفية ترتيب الأدلة أقوال متعددة يخالف بعضها بعضاً.
* * * * *
الاجتهاد:
الِاجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ، فَيُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الرَّحَى لَا فِي حَمْلِ خَرْدَلَةٍ.

* قوله:الاجتهاد: المراد به بذل الجهد في الأدلة الشرعية, لاستخراج حكم الشرع في المسائل التي تعرض للناس.

 والاجتهاد باب مهم، وذلك لأن الناس في حاجة شديدة للاجتهاد, من أجل معرفة أحكام النوازل الجديدة والحوادث المعاصرة.

ومن فوائد النظر في باب الاجتهاد التمييز بين من له حق الاجتهاد والنظر في الأدلة، وبين من يجب عليه سؤال العلماء، ولذلك فإننا نجد في زماننا كثيراً من المتطفلين على الأحكام الشرعية يكتبون فيها ويرجحون وهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد،وما ذاك إلا لجهلهم بطرائق الاجتهاد وأحكامه؛فباب الاجتهاد باب مهم وله فوئد عظيمة ولعلنا إن شاء الله تعالى نبين هذا الباب بياناً شافياً.

ذكر المؤلف في هذا المبحث عدداً من المسائل:
المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد:

والاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق. وهذه المادة:(جهد) تدل على بذل جهد وبذل طاقة الإنسان في أمر شاق، أما الأمور غير الشاقة فإنه لا يقال: فيها اجتهاد، ولذلك يقال:اجتهد في حمل الرحى، والرحى هي تلك الآلة التي يطحن فيها الحب، كان يوضع حجر دائري كبير ثابت في الأرض وفوقه حجر متحرك,ويدخل الحب بينهما ثم يدار الحجر الأعلى فيقوم بطحن الحب، وهـذان الحجـران يقال لهمـا: الرحى، وحملها لا شـك أنه شـاق وأن فيـه بـذلاً 
وَاصْطِلَاحًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالتَّامُّ مِنْهُ: مَا انْتَهَى إِلَى حَالِ الْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ.

عظيماً لجهد كبير، أما من حمل خردلة وهي الشيء اليسير السهل، فإنه لا يقال: اجتهد في حملها.

وأما تعريف الاجتهاد اصطلاحاً: فقد عرفه المؤلف بأنه: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، فكل نظرٍ من عالمٍ في الأدلة الشرعية من أجل معرفة الحكم الشرعي يعد اجتهاداً سواء كان في مسائل قطعية فيها دليل قاطع، أو كان في مسائل ظنية، وإن كان بعض الفقهاء يقول: المسائل الاجتهادية يريد بها مسائل الاختلاف التي يسوغ الاختلاف فيها، في مقابلة المسائل التي ليس فيها دليل قاطع.

المسألة الثانية: الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: 
الأول:الاجتهاد التام: هو الذي يبحث فيه العالم والمجتهد في المسألة بحيث يغلب على ظنه أنه لا يمكن أن يوجد شيء لم يصل إليه في بحث هذه المسألة، فإذا انتهى عند حال العجز عن مزيد طلب في بحث المسألة الشرعية، قيل له: هذا اجتهاد تام.

 الثاني: الاجتهاد الناقص: وهو عدم بذل جميع جهد الإنسان في تعرف الحكم الشرعي. 
والاجتهاد الناقص حرام لا يجوز التعويل عليه, ولا يجوز بناء الفتوى ولا القضاء عليه, وإنما الواجب على المجتهدين أن يتموا نظرهم واجتهادهم.

وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ إِحَاطَتُهُ بِمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِحْضَارُهَا لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا لَا حِفْظُهَا،

المسألة الثالثة: شروط المجتهد:
وهذه الشروط يتعلق بها عدد من الأمور:

الأول: أنها شروط لصحة الاجتهاد، فمن فُقِدَ عنده شيء من هذه الشروط، فإن اجتهاده لا يكون صحيحاً ولا معتبراً.

الثاني: أنها في نفس الوقت شروط لجواز الاجتهاد، بحيث إن من فقد شرطاً من هذه الشروط حرم عليه الاجتهاد. 

الثالث: أنها أيضاً شروط لوجوب الاجتهاد فمن كانت عنده هذه الشروط وجب عليه أن يجتهد، وحرم عليه أن يأخذ بقول غيره كائناً من كان.

وشروط الاجتهاد يكمن إعادتها إلى أربعة شروط:
الشرط الأول: معرفة الأدلة الشرعية وهي التي سماها المؤلف: (مدارك الأحكام) فلابد أن يعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة التي سيقوم بالاجتهاد فيها, فيعرف الأدلة من القرآن، والأدلة من السنة النبوية، وأدلة الإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها الواردة في المسألة التي سيجتهد فيها.

 قال المؤلف:فيشترط عليه في الكتاب أن يعرف الآيات المتعلقة بالأحكام وهي خمسمائة آية؛ وفي هذا نظر، لأن القرآن كله يمكن أن يستخلص منه أحكام، حتى في قصص الأنبياء السابقين على ما تقدم يمكن أن يستخلص منها أحكام شرعية لأنها من شرع من قبلنا. 
وقد اشتـرط الإمـام الشافعي وجماعة من العلمـاء أن يكـون المجتهد حافظاً
وَكَذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، وَمَعْرِفَةُ صِحَّةِ الْحَدِيثِ اجْتِهَادًا كَعِلْمِهِ بِصِحَّةِ مَخْرَجِهِ وَعَدَالَةِ رُوَاتِهِ، أَوْ تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ ارْتَضَى الْأَئِمَّةُ رُوَاتَهُ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ مِنْهُمَا، وَيَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أَنَّ دَلِيلَ هَذَا الْحُكْمِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، وَمِنَ الْإِجْمَاعِ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ ؛ وَيَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا أَمْ لَا،

لكتاب الله تعالى، وبعض الفقهاء يقول، لا يشترط الحفظ وإنما يشترط إمكانية مراجعته لهذه النصوص وإمكانية استحضارها بأي طريق منها.

وكذلك لابد في المجتهد أن يعرف الأحاديث النبوية الواردة في المسألة المجتهد فيها، فيعرف هذه الأحاديث ويعرف صحتها من ضعفها، ويعرف كيفية الجمع بينها إن تعارضت، ويعرف صحة الحديث إما اجتهاداً بأن يتوصل إلى تصحيح الحديث وتضعيفه من عند نفسه، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، وإما أن يكون مقلداً لغيره في صحة الأحاديث بحيث ينقل عن أحد العلماء الموثقين تصحيح الحديث أو تضعيفه.

 وكذلك لابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ من الأدلة لئلا يعمل بدليل منسوخ ويترك الدليل الناسخ، ويكفيه في هذا أن يعرف أن هذا الحكم غير منسوخ.

 الشرط الثاني: أن يعرف المسائل المتفق عليها من المسائل المختلف فيها, لئلا يجتهد في مسألة فيها إجماع فيخالف إجماع أهل العلم. 
الشرط الثالث: أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: إحاطته بمدارك الأفهام، وما سيأتي من قوله: معرفة ما يتعلق من كتاب وسنة ومن نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز ومجمل وعام ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب، الذي هو مفهوم المخالفة.
وَمِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ نَصٍّ وَظَاهِرٍ وَمُجْمَلٍ وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ وَعَامٍّ وَخَاصٍّ وَمُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ وَدَلِيلِ خِطَابٍ، وَنَحْوِهِ، لَا تَفَارِيعِ الْفِقْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ الِاجْتِهَادِ، فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ، وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرُ، وَتَقْرِيرُ الْأَدِلَّةِ وَمُقَوِّمَاتُهَا.

وَمَنْ حَصَّلَ شُرُوطَ الِاجْتِهَادِ فِي مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِيهَا وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَ غَيْرِهَا. وَمَنَعَهُ قَوْمٌ لِجَوَازِ تَعَلُّقِ بَعْضِ مَدَارِكِهَا بِمَا يَجْهَلُهُ، وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ. 

  الشرط الرابع: أن يكون ذلك المجتهد عارفاً من النحو واللغة ما يمكنه من فهم الكتاب والسنة.

 وهناك أمور اشترطها بعض أهل العلم ووقع فيها اختلاف بينهم، هل شروط صحيحة للاجتهاد أو لا؟ منها:
الأمر الأول: هل يشترط في المجتهد أن يكون عارفاً بتفاريع الفقه أو لا؟
قال الجمهور: لا يشترط، لأن تفاريع الفقه فرع ناشئ عن الاجتهاد فلا يصح أن نجعل الفرع شرطاً في أصله، وإلا لكان ذلك دوراً، بحيث لا يمكن أن نعرف التفاريع إلا باجتهاد ولا يصح الاجتهاد إلا بمعرفة التفاريع فيكون دوراً. 
الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم قال: يشترط أن يكون الفقيه مجتهداً في جميع المسائل,أما إذا كان مجتهداً في بعضها دون بعض فإنه لا يصح الاجتهاد منه بحيث يمكن أن يكون الإنسان مجتهداً في بعض المسائل جاهلاً في بعضها الآخر.

والقول الثاني: عدم اشتراط ذلك، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، واستـدلـوا على ذلك بأن الصحابة ( لم يجتهـدوا في بعض المسائل مع إنهم قــد أفتوا في غيرها واجتهدوا فيها؛ ولذلك كان الواحد فيهم عندما يسأل عن بعض
وَلَنَا: قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ: لَا أَدْرِي، حَتَّى قَالَهُ مَالِكٌ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً مِنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ.

قَالُوا: لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ.
قُلْنَا: (لَا أَدْرِي) أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعِلْمِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ.

المسائل يقول فيها: لا أدرى، حتى قالها الإمام مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين. وأجيب عن هذا بأن السلف إنما توقفوا وقالوا: لا أدري لتعارض الأدلة عندهم.

وأجيب بأن هذا الاعتراض ليس بصحيح لأن كلمة: لا أدري، أعم من مسائل تعارض الأدلة، ثم إن الأصل عدم العلم بتعارض الأدلة فلا يثبت تعارض الأدلة إلا بدليل.

 القول الثاني: أن من شروط الاجتهاد معرفة جميع المسائل لأن المسائل يبنى بعضها على بعض ويركب بعضها على بعض، وفي هذا القول نظر لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهداً في جميع المسائل دفعة واحدة فلابد أن يتعلمها واحدة واحدة.

الأمر الثالث من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل هي شرط في الاجتهاد: عدالة المجتهد, فهل يشترط في المجتهد أن يكون عدلا؟ 
قال طائفة: نعم، يشترط ذلك. 
وقال آخرون: لا يشترط في المجتهد العدالة فهو في حق نفسه يعمل بفتواه, فعنده اجتهاد وهو يعمل به، فعدالة المجتهد شرط في قبول الفتوى وليست شرطاً في الاجتهاد الأول.

ثُمَّ هَهُنَا مَسَائِلٌ:
الْأُولَى: يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ × لِلْغَائِبِ عَنْهُ، وَلِلْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ: فِي الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ. 
لَنَا: حَدِيثُ مُعَاذٍ(
)، وَحُكْمُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِاجْتِهَادٍ بِحَضْرَتِهِ ×(
) وَأَذِنَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ(
) وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ(
)، وَلِرَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ(
)، وَلِأَنَّهُ لَا مُحَالَ فِيهِ، وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ.

هذه المسألة هي فرع عن قاعدة: هل يجوز العمل بالظن مع إمكان تحصيل القطع واليقين.

ولا فائدة للمسألة في زماننا، وإنما ثمرتها هل يصح لنا العمل بغالب الظن مع القدرة على تحصيل القطع واليقين؟
 قال المؤلف: يجوز التعبد: يعني تعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي × سواء كان الصحابي حاضراً عند النبي × أو غائباً، وسواء كان بإذنه أو بغير إذنه؛ هذا هو قول جمهور أهل العلم. 

وقال طائفة: لا يجوز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي ×، لأنهم يمكن أن يراجعوا النبي × فكيف يتركون اليقين من أجل الظن.

قَالُوا: كَيْفَ يَعْمَلُ بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَحْيِ.
قُلْنَا: لَعَلَّهُ لِمَصْلَحَةٍ، ثُمَّ قَدْ تُعُبِّدَ النَّبِيُّ × بِالْحُكْمِ بِالشُّهُودِ وَبِالشَّاهِدِ.....

والقول الثالث: أن من كان حاضراً فإنه لا يجوز له أن يجتهد، ومن كان غائباً اجتهد.

وعكس آخرون فقالوا: الحاضر يجوز له أن يجتهد لأن النبي × إما أن يقره وإما أن يبين له خطأ الاجتهاد في هذه المسائل.

 استدل الجمهور على جواز الاجتهاد من الصحابة في عصر النبوة بأحاديث عديدة منها حديث معاذ، لما أرسله النبي × إلى اليمن قال:أجتهد رأيي، ومنها أن النبي × أوكل إلى سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة، وكان ذلك بحضرة النبي × فحكم فيهم بحكم الله، بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، والواقعة الثالثة أن النبي × أذن لعمرو بن العاص ( في الاجتهاد فقال:«إن اجتهدت فأصبت فلك أجران» وفي لفظ:«عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد»، ومثله ورد من حديث عقبة ابن عامر (. 
وقوله: ورجلين من الصحابة: المراد بهما عقبة، وعمرو رضي الله عنهما، وعطف الرجلين عليهما في كلام المؤلف وهم منه رحمه الله.
 واستدل الجمهور على صحة الاجتهاد من الصحابة بأنه لا يوجد فيه محال ولا يستلزم المحال، فالعقل يدل على جوازه.

 أما القائلون بعدم جواز اجتهاد الصحابة فقالوا: الصحابة يمكن أن يراجعوا النبي × فيأخذوا منه الوحي، فكيف يقول لهم: اتركوا اليقين واعملوا بالظن.

وَالْيَمِينِ مَعَ إِمْكَانِ الْوَحْيِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ بِالْحَقِّ الْجَازِمِ فِيهَا.

وأجيب عن هذا بأن هذه المسائل وكون الشرع يتعبد الصحابة بالاجتهـاد مع إمكانية رجوعهم إلى القطع، يمكن أن يكون لهم مصلحة وفائدة قد نطلع عليها وقد لا نطلع.

ثم إن النبي × قد اعتمد على الاجتهاد في وقائع كثيرة مع إمكان نزول الوحي، فحكم بشاهدين مع إمكانية أن يقول: أنا لا أعتمد على قول الشهود، لأن قول الشاهدين لا يفيد اليقين، ويمكن أن يقال للنبي ×: لا تعتمد على الشاهدين و انتظر الوحي.

 فلما لم يقال له ذلك، دل ذلك على جواز الاعتماد على غلبة الظن مع القدرة على انتظار اليقين، فكذلك أن نقول بأن الصحابة كانوا يجتهدون ولا نوجب عليهم التربص وانتظار الوحي.

الثَّانِيَةُ:يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ × مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ، خِلَافًا لِقَوْمٍ.

لَنَا: لَا مُحَالَ ذَاتِيَّ، وَلَا خَارِجِيَّ.

قَالُوا: يُمْكِنُهُ التَّحْقِيقُ بِالْوَحْيِ، وَالِاجْتِهَادُ عُرْضَةُ الْخَطَأِ.

قُلْنَا: الظَّنُّ مُتَّبَعٌ شَرْعًا وَلَا يُخْطِئُ لِعِصْمَةِ الله لَهُ، أَوْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ فَيَسْتَدْرِكُ،

عندنا مسألة أخرى هي مسألة: هل النبي × متعبد بالاجتهاد أو لا؟ وإنما جيء بها من أجل القاعدة السابقة: هل يجوز إعمال الظن مع القدرة على القطع واليقين أو لا؟ لأن الاجتهاد غلبة ظن ومراجعة الوحي قطعية. 
اختلف أهل العلم، في هل النبي × متعبد بالاجتهاد أو لا؟ 
وينبغي أن نفصل المسألة إلى مسألتين:
المسألة الأولى: مسألة عقلية وهي: هل من العقل تكليف النبي × بالاجتهاد؟
قال الجماهير: نعم، العقل يجيز ذلك وهو ممكن ولا محالة فيه وبالتالي يكون جائزاً.

والقول الثاني:أن العقل لا يدل على كون النبي × متعبداً بالاجتهاد، لأن العقل يمنع النبي × من الاجتهاد واستدلوا على ذلك بأمور:

الأول: أن الاجتهاد عرضة للخطأ وعرضة للصواب، فلا يجيز العقل الاجتهاد مع القدرة على مراجعة الوحي؛ ولكن هذا ليس فيه دلالة واضحة في المسألة، لأن الشريعة قد وردت بالتعبد بالظن، والنبي × قد أجاز له الشارع الاجتهاد ورتب عليه الأجر والثواب، ولذلك لا مانع أن يكون النبي × متعبداً بالاجتهاد، ويعصم الله اجتهاده من الخطأ أو يمكن أن يرد الاستدراك على اجتهاده بنزول الوحي. هذا كله في مسألة الجواز العقلي. 
أَمَّا وُقُوعُهُ فَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ، وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

لَنَا: (اعْتَبِرُوا) وَهُوَ عَامٌّ، فَيَجِبُ الِامْتِثَالُ، وَعُوتِبَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ وَالْإِذْنِ لِلْمُخَلَّفِينَ، وَلَوْ كَانَ نَصًّا لَمَا عُوتِبَ، وَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»(
) وَ «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ»(
) وَ «لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا لَمَا قَتَلْتُهُ»(
)، وَقَالَ لَهُ السَّعْدَانِ(
) وَالْحُبَابُ(
): إِنْ كَانَ هَذَا بِوَحْيٍ فَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ، وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْيَ، فَقَالَ: «بَلْ بِاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ رَأَيْتُهُ» وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ.

وَقَدْ حَكَمَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاجْتِهَادِهِ وَإِلَّا لَمَا خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ، وَإِلَّا لَمَا خُصَّ بِالتَّفْهِيمِ. 
قَالُوا: مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، وَلَوِ اجْتَهَدَ لَنُقِلَ وَاسْتَفَاضَ، وَلَمَا انْتَظَرَ الْوَحْيَ، وَلَاخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ، فَكَانَ يُتَّهَمُ.


المسألة الثانية: هل وقع من النبي × اجتهاد في زمن النبوة أو لا؟

أكثر المتكلمين يقولون: لم يقع اجتهاد من النبي × واستدلوا عليه بعدد من النصوص منها قوله تعالى:+((((( ((((((( (((( (((((((((( * (((( (((( (((( (((((( ((((((("  [النجم: 3ـ4] فدل هذا على أن أحكام النبي × إنما تثبت بالوحي لا بالاجتهاد.
الدليل الثاني لهم: قالوا: لو اجتهـد النبي × لنقـل واستفاض، لكننا 
قُلْنَا: الْحُكْمُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَيْسَ عَنِ الْهَوَى، لِاعْتِمَادِهِ عَلَى إِذْنٍ وَدَلِيلٍ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُقُوعِ النَّقْلُ، فَضْلًا عَنِ الِاسْتِفَاضَةِ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مُشْتَهِرٌ، وَانْتِظَارُ الْوَحْيِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَاسْتِبْهَامِ وَجْهِ الْحَقِّ وَالتُّهْمَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا، إِذْ قَدِ اتُّهِمَ فِي النَّسْخِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ، وَلَا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلٍ، ثُمَّ الِاجْتِهَادُ مَنْصِبُ كَمَالٍ لِشَحْذِهِ الْقَرِيحَةَ، وَحُصُولِ ثَوَابِهِ، فَهُوَ × أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.

نجده × كان ينتظر الوحي.

وأجيب عن الاستدلال بقوله تعالى:+((((( ((((((( (((( ((((((((((" بأن النبي × إما أن يتكلم بالحكم الشرعي، وإما أن يكون متكلماً بفهمه واستنباطه واجتهاده من الوحي فكلاهما عائد للوحي.
وأجيب بأنه لا يلزم من كونه قد اجتهد أن ينقل أنه اجتهد، وإنما يكفي نقل حكمه وقد نقل اجتهاده × في وقائع كثيرة كما سيأتي، كما أجيب أن النبي × في بعض الوقائع انتظر الوحي، وبعض الوقائع اجتهد فيها .

الدليل الثالث: أنه لو اجتهد النبي × لأدى إلى اختلاف اجتهاده ثم يكون سبباً لاتهام الشريعة باختلاف أحكامها.

وأجيب بأن هذا ليس سبباً وجيهاً بالقول بمنع اجتهاده فقد قيل مثله في النسخ ولم يلتفت له.

الدليل الرابع: أن الاجتهاد يتعارض مع مقام النبوة الذي يستند للوحي.

وأجيب بأن الاجتهاد لا يتعارض مع مقام النبوة ولا يغض منها لأن الاجتهاد منصب كمال يحصل به الأجر ويدل على فهم للشرع.

.................................................................. 

القول الثاني: أنه قد وقع اجتهاد من النبي × وأن الشرع يدل على مشروعية الاجتهاد منه × واستدلوا على ذلك بنصوص منها قوله تعالى: +((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((" [الحشر:2] قالوا: هو أمر عام بالاعتبار، ومنه الاعتبار بالنصوص الشرعية، فيدخل فيه النبي ×.

الدليل الثاني: أنه قد وقعت اجتهادات من النبي × وعوتب فيها، كما في قوله تعالى:+(((((( (((((((((( * ((( (((((((( ((((((((((" [عبس:1ـ2] وقوله:+((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ..." [الأنفال:67]. ولو كان حكمه بالوحي والنص لما عوتب فيها.
الدليل الثالث: قالوا: إن النبي × في عدد من الوقائع تكلم بحكم ثم غَيَّرَهُ، مما يدل على ارتباط الحكم باجتهاده فمنع الصحابة من قص الإذخر وهو نوع من أنواع نباتات الحرم، ثم بعد ذلك راجعه العباس، فقال: إلا الإذخر يا رسول الله! فاستثنى النبي × ذلك الحكم(
).

كذلك في حديث أبي هُرَيْرَةَ أن النبي × قال:«أَيُّهَا الناس قد فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقال رَجُلٌ:أَكُلَّ عَامٍ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال ×:«لو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» فأرشده النبي × إلى أن الواجب حجة واحدة(1).
 ومثله ما ورد في حديث غزوة أحد لما أمر النبي × الرماة أن يبقوا في مكانهم ولا يتحركوا منه ولو شاهدوا المغانم تقسم(
) فدل هذا على أن النبي × 
.................................................................. 

كان يجتهد، وأيضاً في معركة بدر لما قال ×: سأجلس هنا: قال له الحباب (: أهو اجتهادٌ منك أو هو وحي؟ قال: «بل اجتهاد ورأي رأيته». فترك ذلك المكان لقول الصحابي.

واستدلوا على ذلك بأن داود عليه السلام حكم باجتهاده وإلا لما خالف حكمه حكم سليمان عليهما السلام، ومن هنا خص بالفهم فقال تعالى: +(((((((((((((( (((((((((((" [الأنبياء:21] لم يذكر ذلك في حق داود مما يدل على أن الأنبياء متعبدون بالاجتهاد.
الثَّالِثَةُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَقُّ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عَيْنًا فِي فُرُوعِ الدِّينِ وَأُصُولِهِ، وَمَنْ عَدَاهُ مُخْطِئٌ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي فُرُوعٍ وَلَا قَاطِعَ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي خَطَئِهِ، مُثَابٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ(
) وَالْجَاحِظُ(
):لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مَعَ الْجِدِّ فِي طَلَبِهِ مُطْلَقًا، حَتَّى مُخَالِفِ الْمِلَّةِ. وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: الْإِثْمُ لَاحِقٌ لِلْمُخْطِئِ مُطْلَقًا، إِذْ فِي الْفُرُوعِ حَقٌّ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، وَالْعَقْلُ قَاطِعٌ بِالنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ لِغَيْرِهِ، إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ قَاطِعٌ، بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهِمْ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسَ، وَرُبَّمَا أَنْكَرُوا الْحُكْمَ بِالْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ.
الْأَوَّلُ: +(((((((((((((( (((((((((((" [الأنبياء:79] وَلَوْلَا تَعَيُّنُ الْحَقِّ فِي جِهَةٍ لَمَا خُصَّ بِالتَّفْهِيمِ، وَلَوْلَا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْمُخْطِئِ لَمَا مُدِحَ دَاوُدُ بِـ +(((((( ((((((((((" [الأنبياء:79].
الثَّانِي: لَا غَرَضَ لِلشَّارِعِ فِي تَعْيِينِ حُكْمٍ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ تَعَبُّدُ الْمُكَلَّفِ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى اجْتِهَادِهِ الظَّنِّيِّ، وَطَلَبُ الْأَشْبَهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ أُجِرَ أَجْرَيْنِ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ أُجِرَ لِلِاجْتِهَادِ، وَفَاتَهُ أَجْـرُ الْإِصَابَةِ، وَتَخْصِيصُ سُلَيْمَانَ بِالتَّفْهِيـمِ لِإِصَابَتِهِ الْأَشْبَهَ، لَا لِأَنَّ 
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ثَمَّ حُكْمًا مُعَيَّنًا هُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنْ عَنَيْتُمُ الْأَشْبَهَ عِنْدَ الله تَعَالَى، دَلَّ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ حُكْمًا مُعَيَّنًا، وَالَّذِي يُصِيبُهُ الْمُجْتَهِدُ أَشْبَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِهِ.

قُلْنَا: الْمُرَادُ الْأَشْبَهُ بِمَا عُهِدَ مِنْ حِكْمَةِ الشَّرْعِ، وَلَا يَلْزَمُ التَّعْيِينُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْبَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، هُوَ الْمُعَيَّنُ عِنْدَ الله تَعَالَى.

قُلْنَا: لِلْقَطْعِ بِأَنَّ لَا غَرَضَ لَهُ فِي تَعْيِينِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّ تَعْيِينَهُ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً.

قُلْنَا: وَلَعَلَّ عَدَمَهُ كَذَلِكَ، فَمَا الْمُرَجِّحُ؟

قَالُوا: الدَّلِيلُ يَسْتَدْعِي مَدْلُولًا قَطْعِيًّا.

قُلْنَا: الْمَدْلُولُ أَعَمُّ مِنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا.

فَإِنْ قِيلَ: الْأَحْكَامُ الْقِيَاسِيَّةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّصِّيَّةِ، وَالنَّصِّيَّةُ مُعَيَّنَةٌ، فَكَذَا الْقِيَاسِيَّةُ.

قُلْنَا: قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَظْهَرُ.

هذه المسألة فيها طول، وخلاصة هذه المسألة أنه عندما يكون هناك خلاف فقهي بين فقهاء الشريعة مثل مسألة حكم الجلوس في الجلسة بين السجدتين وفي حكم الجلوس في التشهد، وحكم رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، إلى غير ذلك، في بعض المرات تكون الأقوال في المسألة متعددة كثيرة مثل مسألة حكم استقبال واستدبار القبلة في البول الغائط، فيها قرابة تسعة أقوال، هذه الأقوال لا يمكن أن تكون كلها حقاً وصواباً، وإنما الصواب في أحد هذه الأقوال وما عداه فهو خاطئ، من أين نعرف صحة هذا القـول؟ من خـلال 
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الأدلة الشرعية، إذن تقرر عندنا أن المصيب واحد والمخطئ ما عداه والقول بأن المصيب واحد يدل عليه نصوص عديدة، من ضمنها قول النبي ×: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»(
) هذا عندنا إصابة وخطأ.

 إذا تقرر هذا، فقد خالف بعض الأشاعرة في هذه المسألة وبنوا الخلاف فيها على إثبات حكم لله  في هذه المسائل، فالأشاعرة يقولون: لا يوجد لله حكم في المسائل، وحكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين. 
وأهل السنة يقولون: حكم الله واحد قد يصيبه المجتهد وقد يخطئ بدلالة العديد من النصوص، ولذلك في مسائل كثيرة يقول النبي × لبعض أصحابه: أخطأت. ويصرح بهذا، بل قد نزل القرآن بتخطئة بعض الصحابة في عهد النبوة. فدل ذلك على أن المصيب واحد وما عداه مخطئ. 

من أين نشأ الخلاف في هذه المسألة؟

 الجمهور يقولون: لله حكم واحد في المسائل موجود قبل اجتهاد المجتهدين، من أصابه فهو المصيب ومن أخطئه فهو مخطئ، والأشاعرة يقولون: لا يوجد لله حكم سابق بل حكم الله تابع لاجتهاد المجهدين، وهذا القول من الأشاعرة يخالف عقائدهم في باب الصفات، لأن الحكم هو خطاب الشارع كما تقدم، وعندهم أن الخطاب قديم أزلي ليس له آحاد حادثة، فإذا قالوا: حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين، ففيـه أولاً: إثبات صفـات حـادثـة لله، وفيـه ثـانـيـاً: 
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تنقيص من حكم الله بجعله تابعاً لاجتهادات المجتهدين. 
والخلاف الذي حكي في هذه المسألة خلاف نظري وليس خلافاً تطبيقياً لأن جميع الفقهاء، حتى من الأشاعرة فإننا نجدهم في مسائل الفقه يرجحون ولو كان عندهم كل مجتهد مصيباً، لقالوا: لا نحتاج لاجتهاد نرجح فيه أحد الأقوال، لكنهم لا يفعلون هذا.

 ولذلك فإن هذا القول له لوازم شنيعة فهو التفات على الشريعة ككل، وإتباع الشواذ من الأقوال، ولذلك قال الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني(
): هذا القول أوله سفسطة لأنه إنكار للحقائق الواقعة، وآخره يؤدي إلى ترك جميع الأقوال في المسألة.

 هذا بالنسبة للإصابة والخطأ، لكن بالنسبة للأجر نحن نقول: الجميع مأجورون المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد.

أما مسائل العقائد ومسائل القطعيات، فحكي فيها خلاف أن كل مجتهد مصيب لكن لو تأملنا في هؤلاء الذين نسب إليهم نجدهم لا يقولون بهذا القول مثل العنبري والجاحظ وغيرهم ومن هنا فالنسبة إليهم مضطربة ولذلك فإن الأظهر أن المصيب واحد في القطعيات، وكون المصيب واحداً هذا أمر قطعي.

 ومن هنا نعلـم خطـأ بعض الكتـاب والصحفيين، الذين يقولـون: هنـاك 
.................................................................... 

أناس يجعلون حقيقة مطلقة. 

نقول: نعم هناك قول صواب وما عداه من الأقوال فهو خطأ.

يبقى عندنا مسألة حكم المجتهد من حيث الثواب والعقاب، تقدم معنا ما يتعلق بحكم المخطئ في الفروع وأنه معذور متى بذل الجهد.
 ويبقى عندنا حكم المخطئ في الأصول سواء كانت أصول الدين أو أصول الفقه.

 نحن نقطع بأن المصيب واحد، وأن هذا في مسائل الأصول عليه أدلة قاطعة ولكن في مرات يكون الإنسان قد بذل وسعه جميعه ومن ثم لا يبقى في ذهنه شيء، فمثل هذا الصواب أنه لا يقال بتأثيمه، نقول: إنه مخطئ نبين خطئه ونتقرب إلى الله تعالى بتوضيح هذا الخطأ، لكنه عندنا ليس أثماً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على هذا العديد من النصوص مثل قوله تعالى: +(((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((" [الأحزاب:5] ولم يفرق بين نوع ونوع، وقوله تعالى: +((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((" [البقرة:286] قال الله:قد غفرت. ويدل على هذا أخطاء كثيرة وقعت من العصور الأولى مثلاً في قول الحواريين:+((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((" [المائدة:112] يعني هذا فيه نوع تشكيك في قدرة الله، ومع ذلك لم يكفرهم لوجود جهل عندهم، ولهذا جاء في الحديث أن النبي × قال:«قال رَجُلٌ لم يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فإذا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ في الْبَرِّ وَنِصْفَهُ في الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ الله 
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عليه لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ، فَأَمَرَ الله الْبَحْرَ فَجَمَعَ ما فيه وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ ما فيه ثُمَّ قال: لِمَ فَعَلْتَ؟ قال: من خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ له»(
) فأخبر النبي × أن الله قد غفر له، لأنه عنده إيمان بالله وعنده إيمان بالبعث فهو مؤمن لكن عنده هذا الخطأ الذي لم يصل إليه دليل قاطع فيه الصواب والحق، فمن هنا لم يؤثمه النبي × وهذا في وقائع كثيرة وقع فيها مسائل وقع فيها أدلة قطعية.

 قال المؤلف: قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عينا سواء في الفروع أو في الأصول ومن عداه يعني من المجتهدين فإنه مخطئ. قال: ثم إن كان في فروع لا قاطع فهو معذور في خطئه ويؤجر على اجتهاده.

 وقال بعض المتكلمين: أن كل مجتهد مصيب، هذا كما تقدم أن الذي يقوله هم الأشاعرة.

 وجد بعض الألفاظ عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي ظن بعض الناس أنها تدل على القول بأن كل مجتهد مصيب لكنه في الحقيقة يقول: بأن المجتهد المخطئ معذور فظنوه يقول بأن كل مجتهد مصيب. 
قال المؤلف: وقال العنبري والجاحظ لا إثم على من أخطاء الحق مع الجد في طلبه مطلقاً سواء في أصول الدين أوفي فروعه حتى مخالف الملة.

 هذا القول الذي ينسبه للعنبري والجاحظ هو قول أهل السنة والجماعة بشرط كونه معذوراً لم يصل إليه الدليل القاطع. 
وقال بعض الظاهرية وبعض المتكلمين المخطئ في الفروع آثم. 

.................................................................... 

أدلة الجمهور على أن الحق في الأقوال واحد:

الدليل الأول: قوله تعالى: +(((((((((((((( (((((((((((" [الأنبياء:79] هنا وجد حكمان من نبيين هما سليمان وداود عيهما السلام فخص سليمان بالتفهيم دون داود، فدل ذلك على أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ إذا لو كان كل منهما مصيباً لوصفهما جميعا بالفهم .

اعترض بعضهم على آية: +(((((((((((((( (((((((((((" [الأنبياء:79] فقال: ليس المراد أن سليمان قال بالصواب، لأن كلاً من القولين صواب فليس المراد اختصاص سليمان بالتصويب، وإنما خص سليمان بالفهم لأن حكمه أشبه بحكم الله.
فنقول لهم: ماذا تقصدون بالأشبه؟ هل هو أشبه عند الله تعالى؟ إذا كان هناك حكم أشبه بحكم الله فمعناه أن هناك حكما لله عز وجل. وإن قال: المراد بالأشبه الأقرب شبهاً بما عهد من حكمة الشارع ونحوه، فنقول: إذن لماذا لا يكون الموافق لحكمة الشارع هو حكم الله. 

دليل القول الثاني قال: لا غرض للشارع في تعين حكم إنما قصده تعبد المكلفين بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني فكل مكلف يطلب منه أن يعمل باجتهاده فإن كان مجتهداً نظر وعمل باجتهاد وظن نفسه، وقد يكون موافقاً للشرع وقد لا يكون موافقاً.

قال المؤلف: قلنا بالقطع لأنه لا غرض للشارع في تعينه. وهذا مبني على عقائد الأشاعرة الذين يقولون: ننزه الله عن الأغراض.
 فنحن نقول: هذه الأغراض كلمة مجملة لابد أن تفسروها لنا فهو سبحـانه يريــد تحقيق أمـور من العبـاد إذا كان المـراد من كلمة: ( الغرض ) هـذا 
الْجَاحِظُ: الْإِثْمُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ قَبِيحٌ، لَا سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْآرَاءِ، وَاعْتِوَارِ الشُّبَهِ وَعَدَمِ الْقَوَاطِعِ الْجَوَازِمِ. وَيَلْزَمُهُ رَفْعُ الْإِثْمِ عَنْ مُنْكِرِي الصَّانِعِ وَالْبَعْثِ وَالنُّبُوَّاتِ، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ قَالُوا: +((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((((" [الزمر:3] إِذِ اجْتِهَادُهُمْ أَدَّاهُمْ إِلَى ذَلِكَ.

وَلَهُ مَنْعُ أَنَّهُمُ اسْتَفْرَغُوا الْوُسْعَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَأَثَّمَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْجِدِّ، لَا عَلَى الْخَطَأِ، وَقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَهُ حُجَّةً كَالنَّظَّامِ، أَوْ قَطْعِيَّتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ بَاطِلٌ لِبُطْلَانِ مَبْنَاهُ.


فكلامكم هذا خطأ لا بد أن نثبت الغرض، وإن كان المراد إثبات غرض الله بأنه ينتفع بشيء من العباد. فنقول: هذا المعنى خاطئ، فالمقصود أن كلمة: (الغرض) هذه لا نعرف معناها وبالتالي نتوقف فيها.

 وأصحاب القول الأول قالوا بأن الدليل يستدعي مدلولاً قاطعاً هو الحكم، وأجيب بالقول بأن في المدلول القاطع قد يكون هناك مدلول معين، وقد يكون شائعاً في جنسه.

وقول الجاحظ: إن الإثم بعد الاجتهاد قبيح لاسيما مع كثرة الآراء واعتبار الشُبه وعدم القواطع الجوازم. 
نقول: لكن شرع الله قد أقام الحجة على هؤلاء وفي القرآن من الرد على المقالات الباطلة الشيء الكثير، ومن هنا فالغالب في أصحاب الملل الأخرى أنهم قد تركوا الإسلام عناداً ومكابرة وليس لعدم معرفتهم بالحق، ومن ثم فنقول: من ترك القاطع عناداً هذا آثم وقد يكفر بذلك، لكن من ترك القاطع ليس عناداً وإنما لعدم وصوله إليه أو لقيام شبهة عنده فهذا لا نحكم بتأثيمه، وإنما نحكم بأن قوله خطأ ومخالف للصواب.

الرَّابِعَةُ: إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ التَّوَقُّفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفِئَتَيْنِ: يُخَيَّرُ بِالْأَخْذِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ.


هذه المسألة متعلقة بتعارض الأدلة عند المجتهدين، وهذا التعارض إنما هو في ذهن المجتهد، وإلا فإنه لا يوجد في الشريعة تناقض ولا تعارض.
فإذا تعارضت الأدلة في ذهن المجتهد فإنه يفعل ما يأتي: 
أولاً: يحاول الجمع بين الأدلة المتعارضة.
ثانياً:إذا عجز انتقل إلى النظر في التاريخ فعمل فيه بالمتأخر وجعله ناسخاً للمتقدم.

ثالثاً:إذا عجز عن معرفة التاريخ فإنه يرجح بين الأدلة بحسب المرجحات التي ستأتي. 
فإذا عجز عن الترجيح ماذا يفعل؟ 
نقول: هنا عندنا مسألتان:

المسألة الأولى: متعلقة بالفتيا، فنقول: إذا لم يترجح لدى هذا المجتهد شي فيجب عليه أن يتوقف.

المسألة الثانية: في العمل، ماذا يفعل؟ 
هذا اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال القول:
القول الأول: أن المجتهد الذي تعارضت عنده الأدلة وعجز عن الترجيح بينها يتخير بين الأقوال، واختاره طائفة من أهل العلم.

القول الثاني: أنه يحتاط، فيعمل بالأحوط ليبرئ ذمته بيقين.
القول الثالث: أنه يقلد عالماً آخر لأنه أصبح في هذه المسألة بمثابة العامي؛ وهذا القول هو أرجح وأقوى الأقوال في المسألة.

لَنَا: إِعْمَالُهُمَا جَمْعًا بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَإِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ تَحَكُّمٌ، فَتَعَيَّنَ التَّوَقُّفُ عَلَى ظُهُورِ الْمُرَجِّحِ.

قَالُوا: التَّوَقُّفُ لَا إِلَى غَايَةٍ تَعْطِيلٌ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقْبَلِ الْحُكْمُ التَّأْخِيرَ، وَإِلَى غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ مُمْتَنِعٌ، وَمَعْلُومَةٍ لَا يُمْكِنُ ؛ إِذْ ظُهُورُ الْمُرَجِّحِ لَيْسَ إِلَيْهِ، فَتَعَيَّنَ التَّخْيِيرُ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، كَتَخْيِيرِ الْمُزَكِّي بَيْنَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتٍ لَبُونٍ عَنْ مِائَتَيْنِ، وَتَخَيُّرِ الْعَامِّيِّ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ أَحَدَ جُدْرَانِ الْكَعْبَةِ، وَفِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَنَحْوِهَا.
قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُرَجِّحُ، وَلَا اسْتِحَالَةَ، كَمَا يَتَوَقَّفُ إِذَا لَمْ يَجِدْ دَلِيلًا ابْتِدَاءً، أَوْ كَتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ.


وبهذا تعلم أن الأقوال التي ذكرها المؤلف في المسألة ليست متواردة على محل واحد، لأن قول القائل بالتوقف هذا فيما يتعلق بإفتائه لغيره، والقول بالتخيير فيما يتعلق بعمله لنفسه.

قال المؤلف: لنا إعمالهما: يعني الدليلين المتعارضين، وهذا يعتبر جمعاً بين النقيضين، لأن أحدهما يقول بالجواز، والآخر يقول بالتحريم. 
قال: وإعمال أحد هما من غير مرجح تحكم: لأنه ترجيح لأحد الدليلين المتعارضين بدون دليل.
قال: فتعين القول بالتوقف إلى أن يظهر دليل يرجح أحد القولين.
 ثم ذكر المؤلف أدلة من يقول بالتخيير,حيث استدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أنه عند ورود دليلين متعارضين فإنه لا يخلو الحال من الأحوال الآتية:

أولاً: أن نقول: يتوقف المجتهد إلى غير غاية، يعني إلى غير مدة محددة، فيكون حينئذ إبطالاً لدلالة النصوص، وتركاً للحكم في هذه المسألة التي يشرع 
وَالتَّخْيِيرُ رَافِعٌ لِحُكْمِ كُلٍّ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَالتَّخْيِيرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَامَ دَلِيلُهُ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

فيها الاجتهاد خصوصاً أن هذه المسألة قد يكون طلبها للحكم على جهة لا تحتمل التأخير.
ثانياً: أن نقول: نتوقف إلى غاية وأمد مجهول، وهذا أيضاً ممتنع إذ كيف تطلب الشريعة من المكلف العمل ثم تطلب منه التوقف إلى أجل غير معلوم.
ثالثاً: أن نقول: يتوقف إلى أجل معلوم، وهذا أيضا غير ممكن،لأنه ليس هناك دليل يحدد هذا الأمد ثم إن المرجح ـ يعني الدليل الذي يرجح أحد القولين على الآخر ـ ليس إلى المجتهد بل هو أمر خارجي من رب العزة والجلالة قالوا: لم يبق أمامه إلا أن يخير بين هذه الأدلة المتعارضة.

وأجيب عن هذا بأنه لا مانع بأن يتوقف حتى يظهر له المرجح ولا استحالة كما لو جاءته مسألة لم يعرف الدليل فيها فإنه يتوقف حتى يعرف الدليل، وكما في مسألة تعارض البينات والمراد بها الشهود لو جاء أحد الخصمين بشهود والثاني بشهود، ولم يتمكن من معرفة المدعي من المدعى عليه فإنه يتوقف حتى يتضح له الحال، وحينئذ نعلم أن التخيير ليس أخذاً بأحد الدليلين بل هو رفع للدليلين، لأنه لو كان عندنا دليلان أحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الوجوب فقمنا بالتخيير بينهم فإننا حينئذ كأننا أتينا بقول ثالث وهو الجواز، وهو أننا يجوز أن نأخذ بالأول ويجوز أن نأخذ بالثاني لأن هذا هو معنى التخيير فيكون إحداثا لقول جديد وتركا لموجب الدليلين السابقين.

...........................................................................


الدليل الثاني لمن قال بالتخيير: قالوا لأنه قد ورد التخيير في مواطن عديدة من الشرع فلنلحق هذه المسألة بتلك المواطن, ومن تلك المواطن أن من كان عنده مائتان من الإبل فإنه يخير بين إخراج أربع حقاق، أو إخراج خمس بنات لبون لأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون،إذا بلغت مائتان خير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون, قالوا: وكذلك إذا حدثت للعامي حادثه فإن الشرع يخيره بين المجتهدين فيقال: اختر أحد المجتهدين فاستفته، وكذلك في مكة يخير الإنسان بين جدران الكعبة لاستقباله في الصلاة، وهكذا أيضاً في خصال كفارة اليمين يخير الإنسان بين خصال ثلاث: إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، قالوا: فلنلحق هذه المسألة بتلك المسائل ونثبت فيها التخيير.

وأجيب عن هذا بأن التخيير في هذه الصور المذكورة لم نثبته إلا بورود دليل يدل على أن الشرع خير المكلف بين هذه الخصال، ومن ثم مسألتنا مسألة تعارض الدليلين لم يرد فيها دليل بالتخيير فلا يصح أن نلحق هذه المسألة بتلك المسائل لأنه لم يرد فيها دليل بالتخيير. 
وبذلك يتبين لنا من هذه المسألة أن الصواب فيها أنه إذا تعارض الدليلان ولم يتمكن المجتهد من الترجيح فإنه يتوقف في الفتيا، أما في العمل فإنه يقلد غيره أو يحتاط.
الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا: قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَوْلَانِ: وُجُوبُ الْغَسْلِ، وَعَدَمُهُ.

لَنَا: إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ وَعَلِمَ، فَالْقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ، فَلَا قَوْلَ أَصْلًا ؛ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ فَلَا قَوْلَيْنِ، أَوْ صَحِيحَيْنِ فَالْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ لِاسْتِلْزَامِهِمَا تَضَادَّ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْفَاسِدَ فَلَيْسَ عَالِمًا بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَا قَوْلَ لَهُ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّفُ، أَوِ التَّخْيِيرُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ لَا قَوْلَيْنِ.


هذه المسألة ابتداؤها أصلاً من علماء الحنفية يريدون أن يشنعوا على مذهب الشافعية وأن يزهدوا الناس فيه، فقال الحنفية: في مذهب الشافعية تناقض وذلك لأن الإمام الشافعي قال في سبعة عشر مسألة: فيها قولان، فهذا تناقض من الإمام الشافعي ومن أمثلة ذلك مسألة: ما يسترسل من اللحية ما حكمه؟ 
قال الشافعي: فيها قولان: وجوب الغسل، وعدمه.

وقال الحنفية هذا مذهب متناقض متضارب كيف يختار قولين في وقت واحد، لأنه إذا كان القولان فاسدين لم يصح أن يأخذ بهما ما دام يعلم أن القولين فاسدان، إذ يحرم أن يقول الإنسان بقول فاسد فلا يكون بقول أصلاً، وإما أن يعلم أن أحد القولين فاسد والآخر صحيح ومن ثم فلابد أن يبين الصحيح ولا يجوز أن يقول: فيها قولان، أو يظن أن القولين جميعاً هما قولان صحيحان فحينئذ لا يصح أن يقول بالقولين لتضادهما أحدهم يقول بالوجوب والآخر يقول بالتحريم، فإذا لم يكن عالما الفاسد من القولين وكان جاهلاً أي القولين هو الصحيـح وأي القولين فاسـدا، فإنه يعـد جـاهلاً وليس عالماً في هـذه 
وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلَانِ، فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ، وَمَا حُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَالرِّوَايَتَيْنِ فَفِي وَقْتَيْنِ، ثُمَّ إِنْ عُلِمَ آخِرُهُمَا فَهُوَ مَذْهَبُهُ كَالنَّاسِخِ، وَإِلَّا فَكَدَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَلَا تَأْرِيخَ.


المسألة، ومن ثم لا يصح له أن يتكلم فيها، ويلزمه أن يتوقف، كما قلنا في المسألة التي قبل هذه، أو يقول بالتخيير على القول الثاني، والقول بالتخيير قول واحد وليس قولين.

حاول أصحاب الإمام الشافعي أن يجيبوا عن هذا فقال بعضهم بأنه يمكن أن يكون الإمام الشافعي قد قال بمقتضى الدليلين بشرط الترجيح بعد ذلك، فكأنه قال: الصواب في أحد هذين القولين؛ يعني عندنا مسألة فيها سبعة أقوال فعندما يقول فيها قولان فكأنه حصر الراجح في هذين القولين وكأنه أخر الترجيح إلى وقت آخر ليتمكن من الترجيح بينهما.

والمسألة السابقة فيما إذا قال الإمام في المسألة في وقت واحد:فيها قولان، أما إذا اختلف فقال الآن: هذه يجوز، وقال بعد سنة: لا يجوز، فإن هذا لا يدخل معنا في مسألتنا وإنما يدخل في بحث آخر يقال له: ما يصح نسبته إلى الإمام من الأقوال, في مثل هذه الحالة اختلف الفقهاء فقال طائفة: يكون القولان جميعاً مذهباً للإمام،وقال بعضهم: مذهب الإمام هو أحد هذين القولين.
 كيف نرجح بينهما؟ 
قالوا: ننظر إلى المتأخر منهما فنجعله هو مذهب الإمام وكأنه قد نسخ القول المتقدم.
أما إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فإننا ننظر إلى هذين القولين ونعرف الموافق منهما لأصول المذهب وقواعده فنثبته مذهباً للإمام.
السَّادِسَةُ: يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمُجْتَهِدٍ اجْتَهَدَ وَظَنَّ الْحُكْمَ، اتِّفَاقًا فِيهِمَا، أَمَّا مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ وَيُمْكِنْهُ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا مُطْلَقًا ؛ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ.

الناس في حكم تقليدهم لغيرهم على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: العامي وهذا يجوز له أن يقلد أحد العلماء، لقوله تعالى: +(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( (((((((((((" [النحل:43].  
الصنف الثاني: المجتهد الذي اجتهد في مسألة وعرف الصواب من غيره فمثل هذا لا يجوز له أن يقلد غيره بالاتفاق في هاتين المسألتين. 
الصنف الثالث: من كان له أهلية للاجتهاد لكنه لم يجتهد في هذه المسألة بعد، فهذا يجب عليه أن يجتهد أولاً لأن هذا يمكنه معرفة الصواب بالقوة القريبة.

ما معنى قوله: بالقوة القريبة؟ 
الصفات التي تكون عند الناس على نوعين: صفة بالفعل، وصفة بالقوة، مثال ذلك الأخ الآن يكتب فهو كاتب بالفعل، لكن الآخر هذا لا يكتب الآن إنما لدية قدرة على الكتابة لكنه لا يكتب الآن فهذا يسمى: كاتب بالقوة. 
فعندنا النوع الثالث مجتهد بالقوة عنده القدرة لكنه لم يصل للاجتهاد بالفعل فمثل هذا هل يجوز له التقليد أو لا يجوز؟ 
نقول: هذا لا يجوز له التقليد أيضاً على الصحيح.

قال: خلافاً للظاهرية: ظاهر عبارة المؤلف أن الظاهرية يرون الجواز، وهذا فيه نظر.

وَقِيلَ: يَجُوزُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ، وَقِيلَ: لِيَعْمَلَ لَا لِيُفْتِيَ، وَقِيلَ: لِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَقِيلَ: مِنَ الصَّحَابَةِ.
لَنَا: مُجْتَهِدٌ فَلَا يُقَلِّدُ، كَمَا لَوِ اجْتَهَدَ فَظَنَّ الْحُكْمَ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ خَطَأَ غَيْرِهِ لَوِ اجْتَهَدَ، فَكَيْفَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْتَقِدُ خَطَأَهُ؟ نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَنْقِلَ مَذْهَبَ غَيْرِهِ لِلْمُسْتَفْتِي، وَلَا يُفْتِي هُوَ بِتَقْلِيدِ أَحَدٍ.

قال: وقيل يجوز مع ضيق الوقت: يعني إذا جاءنا مجتهد وضاق عليه الوقت وكان يحتاج إلى حكم فإن هذا يجوز له أن يقلد غيره وإن لم يضق عليه الوقت، فإننا نقول: لا يجوز له أن يقلد بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه.

قال: وقيل ليعمل: يعني من لدية أهلية للاجتهاد يجوز أن يقلد غيره من أجل عمل نفسه، ولا يجوز له أن يفتي.

 قال:وقيل: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه دون من هو مساوي له أو أقل منه، وقيل: يجوز أن يقلد أحد الصحابة وتعلمون أن كثيراً من أهل العلم يرون أن قول الصحابي حجة، فيكون الأخذ بقول الصحابي ليس تقليداً. 
ما الدليل على أن من كان كذلك لا يجوز له أن يقلد؟ 
قالوا: هذا مجتهد فلا يجوز له أن يقلد مثل ما لو وجد مجتهد اجتهد في مسألة، ووصل إلى الحكم الشرعي فيها فإنه لا يصح له أن يقلد، فهكذا إذا كان مجتهدا ولم يجتهد في هذه المسألة بعد لأن لديه القدرة على الاجتهاد.

الدليل الثاني: قالوا بأنه لو اجتهد ربما تبين له أن القول الذي عمل به قول خاطئ، فكيف يعمل بقول قد يرجح خطئه ومخالفته للصواب.

قَالُوا: قَوْلُهُ تَعَالَى: +(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( (((((((((((" [النحل:43] وَهَذَا لَا يَعْلَمُ،+((((((((( (((((((( (((((((" [النساء:59] وَهُمُ الْعُلَمَاءُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ، تُرِكَ فِي مَنِ اجْتَهَدَ لِظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِالْفِعْلِ ؛ فَمَنْ عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ.

قُلْنَا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: +(((((((((((": الْعَامَّةُ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَلْ يَعْلَمُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ، وَأُولُو الْأَمْرِ: الْوُلَاةُ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ فَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ:+(((((((((((((((" [الحشر:2]،+(((((( ((((((((((((( (((((((((((((" [محمد:24]  وَقَوْلِهِ: +(((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((((" [النساء:83] وَهَذَا حَثٌّ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ.


واستدل من يرى جواز تقليد المجتهد الذي لم يجتهد لغيره بأدلة: 
الدليل الأول: أن الله عز وجل يقول:+(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( (((((((((((" [النحل:43]  وهذا لا يعلم، أي هذه المسألة، فجاز له السؤال.

وأجيب بأن الله تعالى قال: أهل الذكر. فتبين أن السائل غير المسؤول، فالسائل هم العامة المقلدون غير المجتهدين وأهل الذكر هم أهل الاجتهاد، فدل هذا على أن أهل الذكر لا يسألون غيرهم. 

الدليل الثاني: قال: إن الله تعالى قال:+((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((" [النساء:83] فأمر الله برد هذه الأقوال إلى أولي الأمر وهم العلماء, فدل هذا على أن العالم الذي لم يجتهد في المسألة يؤمر بالرجوع إلى عالم آخر.

 أجاب المؤلف عن هذا بأجوبة منها: أن الآية يراد بها الولاة لا العلماء.

 وأجيب بجواب آخر:أن الأمر في الآية موجه للعامة وليس موجهاً للعلماء.

وَالتَّدَبُّرُ تُرِكَ فِي الْعَامِّيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ، فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ، وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِرٌ، وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ.

الدليل الثالث لهم: قالوا: إن الأصل جواز التقليد، وترك في من اجتهد، فهذا لا يجوز له أن يقلد ويجب عليه الاجتهاد، لأن هذا تحقق وظهر له الراجح، فوجب عليه العمل بما ظهر له، فمن عداه ومنهم المجتهد الذي لم يجتهد بعد في المسألة يحق له أن يقلد غيره على الأصل.

وأجيب بأن هذا معارض بعموم الأدلة الآمرة بالاجتهاد في مثل قوله تعالى: +((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((" [الحشر:2]، وقوله تعالى:+(((((( ((((((((((((( (((((((((((((" [محمد:24] ، وقوله تعالى: +(((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((" [النساء:83] والتدبر قد أمر به في هذه الآيات، واستثني منه الاجتهاد بالنسبة للعامي لعدم أهلية العامي، فبقي من عدا العامي على الأصل وهو وجوب الاجتهاد. 

السَّابِعَةُ: إِذَا نَصَّ الْمُجْتَهِدُ عَلَى حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ لِعِلَّةٍ بَيَّنَهَا، فَمَذْهَبُهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وُجِدَتْ فِيهَا تِلْكَ الْعِلَّةُ كَمَذْهَبِهِ فِيهَا، إِذِ الْحُكْمُ يَتْبَعُ الْعِلَّةَ،

هذه المسألة فيها قاعدتان: 
القاعدة الأولى: متعلقة بطرق إثبات مذهب الإمام. 
متى نقول إن مذهب الإمام في هذه المسألة كذا؟ 
هذا له طرق:
الطريق الأول: تصريح الإمام، فإذا صرح الإمام بأن مذهبه في هذه المسألة كذا، فإنه حينئذ يكون هذا مذهب الإمام بلا إشكال.

الطريق الثاني: أن يتكلم به بظاهر لفظه، هذا أيضاً طريق صحيح لإثبات المذهب.

الطريق الثالث: بأن يتكلم في حكم يفهم منه إثبات حكم في المسألة الأخرى، سواء بدلالة التنبيه التي هي دلالة مفهوم الموافقة، أو بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، فمثل هذا يصح إثبات مذهب الإمام بواسطته.

الطريق الرابع: أن نثبت مذهب الإمام بواسطة فعله، فإن الإمام إذا فعل فعلاً دل ذلك على جواز ذلك الفعل، واختلف أهل العلم فيه على قولين.
الطريق الخامس: القياس, يسمونه التخريج، أي قياس المذهب، فهل يصح أن نثبت للإمام مذهباً قياساً على قوله في مسألة أخرى؟

نقول هذه المسألة على نوعين:

النوع الأول: إذا نص الإمام على علة الحكم، فحينئذ نثبت له قولاً مماثلاً في المسألة الأخرى.

قال المؤلف: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة بعلة بينها أي وضحها 

وَإِنْ لَمْ يُبنِ الْعِلَّةَ فَلَا، وَإِنْ أَشْبَهَتْهَا، إِذْ هُوَ إِثْبَاتُ مَذْهَبٍ بِالْقِيَاسِ، وَلِجَوَازِ ظُهُورِ الْفَرْقِ لَهُ لَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَصَّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُشْتَبِهَتَيْنِ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ، كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ إِحْدَاهُمَا وَأَوْلَى،

فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه في المسألة الأولى إذ الحكم يتبع العلة. 

القسم الثاني: إذا لم يبن الإمام العلة فوجدنا مسألة مشابهة لها فحينئذ هل يصح أن نثبت في هذه المسألة الأخرى مذهباً للإمام بناء على قول الإمام في المسألة الأولى؟
 قال المؤلف: وإن لم يبن المجتهد العلة فلا:أي فلا يصح لنا أن نثبت مذهباً للإمام في المسألة الأخرى التي لم ينص عليها، وإن كانت المسألة الثانية شبيهة لها ويدل على ذلك ما يأتي: 
الدليل الأول: أن هذا إثبات مذهب بواسطة القياس، والقياس إنما نثبت به الأحكام لا الأقوال.

 الدليل الثاني: قالوا يمكن أن يكون هناك فرق بين المسألتين لو عرضت على الإمام لأعطى فيها حكمين مختلفين. 

ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بإثبات مذهب الإمام: لو كان عندنا مسألتان متشابهتان قال الإمام في إحداهما بالجواز، وقال في الثانية بالتحريم فماذا نفعل؟ 

 اختلف أهل العلم في هذا فقال طائفة: نثبت للإمام روايتين في كل من المسألتين إحداهما بالنص والأخرى بالتخريج والقياس.

وَالْأَوْلَى جَوَازُ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِدِّ وَالْبَحْثِ مِنْ أَهْلِهِ، إِذْ خَفَاءُ الْفَرْقِ مَعَ ذَلِكَ وَإِنْ دَقَّ مُمْتَنِعٌ عَادَةً.
وَقَدْ وَقَعَ فِي مَذْهَبِنَا، فَقَالَ فِي «الْمُحَرَّرِ»: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا صَلَّى فِيهِ، وَأَعَادَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَصَّ فِيمَنْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ فَصَلَّى فِيهِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ، فَيَتَخَرَّجُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ، وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْفِ، وَمِثْلُهُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَثِيرٌ.

وقال آخرون: لا نثبت له رواية بالتخريج ونقتصر على إثبات مذهبه بما نص عليه.

قال المؤلف: كما لو سكت عن إحداهما: لو قدر أن الإمام سكت عن إحدى المسألتين فإننا لا نثبت حكم المسألة الأولى في محل المسألة الثانية بواسطة القياس لعدم نص الإمام على العلة.

قال المؤلف: والأولى جواز ذلك: فنقول للإمام في هذه المسألة روايتان، إحداهما منصوصة والأخرى مخرجة بشرط أن يبحث الباحث في تلك المسألتين فلا يجد فرقاً بين المسألتين بعد البحث والتحري.

 وقد ذكر المؤلف بأن خفاء الفروق بين المسائل الفقهية هذا أمر مستبعد لأن الأصل أن الفقيه ‘ذا بحث وتحرى فسيعرف هل بين المسألتين فرق؟
ثم ذكر المؤلف مثلاً لهذا فقال: من لم يجد إلا ثوباً نجساً هل يصلي فيه أولا يصلي؟ 
إذ وجد غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي فيه، وإذا لم يجد إلا هو فما الحكم؟ 
ثُمَّ التَّخْرِيجُ قَدْ يَقْبَلُ تَقْرِيرَ النَّصَّيْنِ وَقَدْ لَا يَقْبَلُ.
وَإِذَا نَصَّ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، فَمَذْهَبُهُ آخِرُهُمَا إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، كَتَنَاسُخِ أَحْكَامِ الشَّارِعِ، وَإِلَّا فَأَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَأَقْرَبُهُمَا إِلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ. 
وَقِيلَ: كِلَاهُمَا مَذْهَبٌ لَهُ، إِذْ لَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ، فَإِنْ أُرِيدَ ظَاهِرُهُ 

قال: فيه روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه يصلي فيه ويعيد، والثانية: أنه يصلي ولا يعيد، فالرواية الأولى منصوصة، من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي ولا يعيد، والثانية مستنبطة مقيسة من مسألة ما لو حبس في موطن نجس فإنه يصلي فيه على حسب حاله ولا يعيد.

 وهكذا في المسألة الثانية يخرج فيها رواية بعدم الإعادة قياساً على المسألة الأولى.
وهناك مرات يمكن التخريج من كل مسألة رواية في المسألة الأخرى، ومرات يمكن تخريج رواية منها في المسألة الأولى، فما يجوز في الفريضة نخرج منه رواية في صلاة النفل دون العكس فقد يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض.
* قوله:إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة: هذه مسألة واحدة قال فيها الإمام مرة: يجوز،وقال مرة: لا يجوز، مثل الروايات الواردة عن أحمد في استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط،فهنا ما ذا نفعل؟ 
قيل: إن مذهب الإمام هو الرواية الأخيرة، فإن الرواية الأولى تعتبر مثل الدليل المنسوخ.

والقول الثاني:أن كلاً من الروايتين تعتبر مذهباً للإمام إذا لم نعلم بالتاريخ.

فَمَمْنُوعٌ، وَإِنْ أُرِيدَ مَا عُمِلَ بِالْأَوَّلِ لَا يُنْقَضُ، فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِمَا لَوْ صَرَّحَ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ مَذْهَبًا لَهُ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِاعْتِقَادِ بُطْلَانِهِ.


إذن عندنا قول يقول: القول الأخير هو قول الإمام. 
وعندنا قول يقول: القول الأول هو مذهب الإمام. 
وعندنا قول يقول: كلا الرايتين مذهب للإمام لأن الرواية الأولى صدرت باجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

والراجح هو القول الأول بأن مذهب الإمام هو الرواية الأخيرة، وأما قولهم:الاجتهاد بالاجتهاد فهذا المراد به أن المسائل التي عمل فيها بالاجتهاد القديم لا نبطلها ونطالب المكلف بإعادة ما مضى، ويدلك على ذلك أن الإمام قد يصرح برجوعه عن الرواية الأولى فكيف تجعل الرواية الأولى مذهباً له مع تصريحه بخلافه.
أما إذا وجدنا روايتين ولم نعلم بالتاريخ فإننا ننظر إلى أشبه الروايتين بمذهب الإمام وأقربهما إلى قواعده فإننا نثبت تلك الرواية. 
وَلَوْ خَالَعَ مُجْتَهِدٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْتَقِدُ الْخُلْعَ فَسْخًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَاعْتَقَدَهُ طَلَاقًا لَزِمَهُ فِرَاقُهَا، وَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ حَاكِمٌ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَمْ يُنْقَضْ، لِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ بِنَقْضِ النَّقْضِ؛ وَاضْطِرَابِ الْأَحْكَامِ؛ وَلَوْ نَكَحَ مُقَلِّدٌ بِفَتْوَى مُجْتَهِدٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَالظَّاهِرُ لَا يَلْزَمُهُ فِرَاقُهَا، إِذْ عَمَلُهُ بِالْفُتْيَا جَرَى مَجْرَى حُكْمِ الْحَاكِمِ، الله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

ذكر المؤلف هنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:تسمى مسألة تغير الاجتهاد. لو اجتهدت في مسألة خلافية فرأيت مثلاً جواز البقاء مع المرأة أو العقد عليها, ثم بعد ذلك تغير اجتهادي ورأيت تحريم البقاء مع هذه المرأة فماذا أفعل؟ 
يلزمه العمل بالاجتهاد الجديد.

المسألة الثانية: لو وقع بين الزوجين مسألة خلافية اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق فيها بالثلاث أو لا يقع إلا طلقة واحدة؟ فذهب إلى القاضي فحكم بأن الطلاق يقع واحداً ولا يقع ثلاثاً بعد مدة تغير اجتهاد القاضي ورأى أن الطلاق يقع ثلاثاً، فحينئذ يجوز للسائل أن يعمل بالاجتهاد القديم لأننا لو قلنا: اعمل بالاجتهاد الجديد، نكون قد نقضنا ما كنا حكمنا به سابقاً والشريعة تتطلع إلى استقرار الأحكام وقد يوجد قاض وحاكم آخر فيفتي بخلافه ثم يفتي ثالث بخلافه فيؤدي ذلك إلى اضطراب الأحكام وعدم استقرارها.

المسألة الثالثة: ما لو عمل العامي بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد ذلك المجتهد فماذا نفعل, هل نلحقه بالمسألة الأولى التي تعلقت باجتهاده هو أو نلحقه بالمسألة الثانية التي عند القاضي؟ موطن خلاف. 
...................................................................


القول الأول: يعمل بالاجتهاد الأول فقط. 
القول الثاني: أنه يعمل بقول المفتي الجديد وقول المفتي يشابه قول القاضي في وجوب العمل. ولعل هذا القول الثاني هو الأرجح.
* * * * *
التقليد:
لُغَةً: جَعْلُ شَيْءٍ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ، وَالشَّيْءُ قِلَادَةٌ.

وَشَرْعًا: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، كَأَنَّ الْمُقَلِّدَ يُطَوِّقُ الْمُجْتَهِدَ إِثْمَ مَا غَشَّهُ بِهِ فِي دِينِهِ، وَكَتَمَهُ عَنْهُ مِنْ عِلْمِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:+((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((" [الإسراء:13] عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعَارَةِ، وَلَيْسَ قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ × تَقْلِيدًا، إِذْ هُوَ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ. وَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ إِجْمَاعًا، خِلَافًا لِبَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ.


ذكر المؤلف هنا عدداً من المسائل تتعلق بالتقليد:
المسألة الأولى: تعريف التقليد في اللغة، قال: هو جعل الشيء في العنق محيطاً به، ومنه قيل: قلادة لأنها تجعل في العنق على جهة الإحاطة.

المسألة الثانية: تعريف التقليد في الاصطلاح، وعرفه بأنه قبول قول الغير الذي ليس بحجة أو من غير حجة، يعني من غير أن يكون ذلك القول حجة لذاته. وعلل هذا كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه أخذاً من قوله تعالى:+(((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((" [الإسراء:13].
 يمكن أن يفسر التقليد بأنه قبول مذهب مجتهد في حكم شرعي من غير أن يكون قوله حجة.
المسألة الثالثة:أن العمل بقول من يحتج بقوله لا يعد تقليداً، ومن ذلك قبول قول النبي × لأن قوله حجة، ومنه الأخذ بالإجماع، وكذلك الاستدلال بقول الصحابي عند من يجعله دليلاً شرعياً.
المسألة الرابعة: حكم التقليد في الفروع، بالنسبة للعامة وقد وقع الاتفاق على أنه صحيح مشروع وعبارة المؤلف:"يجوز" فيها نظر، والجمهور يقولون: يجب على العامي أن يقلد.

لَنَا:الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهَا مُثَابٌ فَلَا مَحْذُورَ.

قَالُوا: الْوَاجِبُ الْعِلْمُ؛ أَوْ مَا أَمْكَنَ مِنَ الظَّنِّ، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ بِاجْتِهَادٍ أَكْثَرَ.

قُلْنَا: فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ، ثُمَّ تَكْلِيفُهُمُ الِاجْتِهَادَ يُبْطِلُ الْمَعَايِشَ، وَيُوجِبُ خَرَابَ الدُّنْيَا فِي طَلَبِ أَهْلِيَّتِهِ، وَلَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُدْرِكُهَا فَتَتَعَطَّلُ الْأَحْكَامُ بِالْكُلِّيَّةِ.


واستدل الجمهور بأن العامة ليس لديهم قدرة على الاجتهاد ولا سبيل لهم إلى معرفة الحكم إلا بسؤال أهل العلم، ولأن المخطئ في الفروع مثاب ومن ثم لا محظور في التقليد.

القول الثاني: أن التقليد في الفروع حرام، قالوا: لأن الواجب في المسائل والأحكام الشرعية أن يقطع بها الإنسان والتقليد لا يحصل القطع والعلم، وإنما يحصل الظن ومن ثم لابد أن يجتهد من أجل أن يحصل القطع.

وأجيب عن هذا بعدد من الإجابات: 
الجواب الأول: أن هذا القول يخالف النص ويخالف الإجماع إذ لا زالت الأمة يوجد فيها سائل ومسؤول.

الجواب الثاني: أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة من ترك المعايش، فالخباز والبناء وغيرهم سيتركون أعمالهم، لأن الكل يطلبون العلم لتحصيل درجة الاجتهاد، فيؤدي العمل بهذا القول إلى إبطال الدنيا بل تعطيل الأحكام الشرعية، وبذلك يتبين لنا أن الصواب وجوب التقليد بالنسبة للعامة في الفروع.
وإذا تأمل الإنسان في قول المخالف وجد أنهم لا يوجبون الاجتهاد على العامي ولا يحرمون التقليد عليه، وإنما يسمون أشياء من التقليد اجتهاداً وهي ليست كذلك.
وَلَا تَقْلِيدَ فِي مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، كَالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ لِاشْتِرَاكِ الْكُلِّ فِيهِ، وَلَا فِي الْأَحْكَامِ الْأُصُولِيَّةِ كَمَعْرِفَةِ الله تَعَالَى، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَصِحَّةِ الرِّسَالَةِ، وَنَحْوِهِا، لِظُهُورِ أَدِلَّتِهَا فِي نَفْسِ كُلِّ عَاقِلٍ، وَإِنْ مَنَعَ الْعَامِّيَّ عِيُّهُ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْهَا.

وَلِأَنَّ الْمُقَلِّدَ إِنْ عَلِمَ خَطَأَ مَنْ قَلَّدَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَلِّدَهُ، أَوْ أَصَابَتَهُ فِيمَ عَلِمَهَا إِنْ كَانَ لِتَقْلِيدِهِ آخَرَ، فَالْكَلَامُ فِيهَا كَالْأَوَّلِ، أَوْ بِاجْتِهَادِهِ فِيهِ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الْمَطْلُوبِ وَلْيُلْغِ وَاسِطَةَ التَّقْلِيدِ. 

المسألة الرابعة: ما علم من الدين بالضرورة قال المؤلف: لا تقليد فيه، لأن الجميع يشتركون فيه لكن الناس يتفاوتون فيما يعلم من الدين بالضرورة فوقت العلم يعلم الناس بالضرورة كثيراً من الأحكام، ووقت الجهل يخف علمهم بالأحكام المتفق عليها. 

المسألة الخامسة: المسائل المتعلقة بأصل دين الإسلام، التي هي إثبات الإلوهية لله تعالى وإثبات الرسالة لنبينا محمد × فهذه لا يجوز التقليد فيها، لأن هذه لها أدلة ظاهرة في نفس كل مؤمن ومن ثم لا نحتاج إلى التقليد فيها ولذلك في القبر يسأل المنافق: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثلما يقولون(
). معناها أنه قلد فيها فلم ينجو. 
والأظهر صحة التقليد فيها وهذا الحديث المذكور إنما عاب فيه على من أخطأ ولم يعلم لكن من أجاب فقال: ربي الله فإنه لا يقال له: أخذت هذا تقليداً أو أخذته اجتهاداً، ويدل على هذا أن الرجل من الصحابة كان يدخل على أهل بيته فيقول لهـم: لا أخاطبكـم حتى تسلمـوا، فيقولـون: نشهـد أن لا 

وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِشْكَالٌ، إِذِ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَقِلُّ بِدَرْكِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّبَهِ لِاشْتِبَاهِهِمَا، لَا سِيَّمَا فِي زَمَانِنَا هَذَا؛ مَعَ تَفَرُّقِ الْآرَاءِ وَكَثْرَةِ الْأَهْوَاءِ، بَلْ نَحَارِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِذَلِكَ، فَإِذَا مُنِعَ مِنَ التَّقْلِيدِ لَزِمَ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ شَيْئًا.

إله إلا الله، ونشهد أن محمداً رسول الله(
) ولم يأمروا بنظر ولا باجتهاد ولا بغيره فصح التقليد في مثل هذه المسائل.
والقول الثاني: بأنه لا يصح التقليد فيها وهو اختيار المؤلف وجماعة، قالوا: لأن المقلد إن علم خطأ إمامه الذي قلده لم يجز له أن يقلده في الخطأ، وإن علم أنه مصيب، قلنا له: من أين علمت وبم علمت إصابة إمامك وإن كان تقليداً لشيخه صار دوراً، وإن كان تقليداً لشخص آخر فكذلك الشخص الآخر قد يكون مخطئاً، وأنت ليس لديك الأهلية لمعرفة الصواب من الخطأ يا أيها العامي، أو علم صحة قول إمامه بالاجتهاد فحينئذ ينبغي أن يجتهد هو بنفسه مباشرة ولا يحتاج أن يجتهد على قول ذلك العالم.

واعترض المؤلف على هذا بأن هذه المسألة فيها إشكال فقال: إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي؛ ولذلك ذكرنا أن الصواب أن العامي يجوز له التقليد حتى في أصل دين الإسلام.

قال:إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل:أي لا يستقل العامي بمعرفة الفرق
فَالْأَشْبَهُ إِذًا، أَنْ لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ فِي حُكْمٍ اعْتِقَادِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ مُجْتَهِدٍ، أَوْ عَامِّيٍّ مَعَ الْجِدِّ وَالِاجْتِهَادِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مَعَ تَرْكِ الْعِنَادِ.

وَفِيهِ احْتِرَازٌ مِمَّا يَلْزَمُ الْجَاحِظَ، إِذْ أَكْثَرُ مُخَالِفِي الْمِلَّةَ عَانَدُوا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَفْرِغْ وُسْعَهُ فِي الِاجْتِهَادِ.

وَأَنَّ الْكُفْرَ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي رِسَالَتِهِ، إِذْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرَ الْمُعَانِدِينَ وَمُنْكِرِي الضَّرُورِيَّاتِ، لِقَصْدِهِمُ الْحَقَّ مَعَ اسْتِبْهَامِ طَرِيقِهِ.

بين الدليل وبين الشبهة لأنهما يشتبهان على العامي خصوصاً مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء،بل بعض المتكلمين لا يفرقون بين الأدلة والشبهة في بعض المواطن فكيف بالعامي البسيط! فإذا منع العامي من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئاً وبالتالي يلزم أن لا يحصل يقين عنده.
ولذلك فإن الأصوب أنه يجوز للعامي أن يقلد من يثق بعلمه في العقائد وأنه لا إثم على من قلد بشرط أن لا يطلع على دليل يخالف قول متبوعه في هذه المسألة العقدية، وبذلك يتبين لنا أن المقلد يصح إيمانه، لأن الإمام الأشعري يقول: المقلد لا يصح له إيمان. وهذا مخالف للنصوص السابقة لذلك فإن الأظهر أنه يصح إيمانه لكن هذه الجملة التي ذكر المؤلف عليها اعتراض وهو حصر الكفر بكفر الجحود وأنتم تعلمون أن الكفر له أنواع أخرى درستموها في علم التوحيد(
).

.................................................................
قال المؤلف: إذ لم يكفر أحد من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات مع قصدهم الحق مع استبهام طريقه. 

وقد حررت القول في هذه المسألة في كتاب«الظن والقطع عند الأصوليين»(
)، وقول المؤلف بأن العقائد عليها أدلة عقلية لا يفهم منه أن العقائد لا تؤخذ إلا من أدلة العقول وقد بسطت القول في هذه المسألة في كتاب: «الأصول والفروع»(
). 

يبقى عندنا مسألة ما ليس أصلاً في الإسلام لكنه عليه دليل قاطع، فهذا أيضاً الصواب أنه يجوز التقليد فيه.

بالنسبة الذين عندهم خطأ في مسائل قطعية أوصولية, نقول المسائل الأصولية على نوعين:

النوع الأول: ما كان من أصل دين الإسلام وهو الشهادتان شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، فالمخطئ فيها يحكم بكفره في أحكام الدنيا، لكن بالنسبة لأحكام الآخرة نقول: الله أعلم، لا نحكم له بجنة ولا بنار.

النوع الثاني: من أخطأ في مسألة قطعية من أصول الدين ليست من الشهادتين: التوحيد والرسالة، فمثل هذا من كان منهم عالماً معانداً فهذا له حكم، ومن لم يكن كذلك وإنما ظن باجتهاده أن الخطأ البين هو الصواب فقال به، فمثل هذا لا نقول بتأثيمه وإنما نقول: له أجر الاجتهاد على الصحيح، ومن هذا سائر مقالات المبتدعة.

ثُمَّ هُنَا مَسْأَلَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنْ الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ مَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلِاجْتِهَادِ بِطَرِيقٍ مَا، دُونَ مَنْ عَرَفَهُ بِالْجَهْلِ اِتِفَاقًا فِيهِمَا.

المسألة الأولى: كيف يعرف العامي العالم الذي يجوز له أن يقلده؟ 
نقول: من يستفتيه العامي على ثلاثة أحوال:

الحال الأول: إن علم العامي أن ذلك المستفتى من أهل الاجتهاد، وأنه أهل فهذا يجوز له أن يقلده.

 ويعرف أنه عالم بأمور:
الأمر الأول: برجوع العلماء إليه، فمن رجع العلماء إليه فإنه عالم يصح أن يرجع إليه.

الأمر الثاني: بدلالة علماء الشريعة عليه، كما لو جاءنا عالم وقال: ارجع إلى فلان، سل فلاناً في مسألتك فحينئذ يعرف العامي أن ذلك الشخص المحال إليه أنه من أهل الاجتهاد وأنه يجوز له سؤاله.

الأمر الثالث: إذا كان ذلك الشخص يفتي بمحضر العلماء ولا ينكرون عليه فهذا يدل على أنه من أهل الاجتهاد، لكن لو لم يكن بمحضر من العلماء، كما لو كان يفتي في قناة من قنوات الرجس والدعارة، فحينئذ لا يكون هذا طريقاً لمعرفة أهليته للاجتهاد والفتيا.

الحال الثاني ممن يستفتيه العامي: الجاهل الذي يعلم العامي أنه جاهل، والجاهل لا يجوز للعامي أن يستفتيه، بلا إشكال بالإجماع لأن الله تعالى قال:+(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( (((((((((((" [النحل:43] ولم يقل:اسألوا أهل الجهل، بل قال: أهل اذكر.

أَمَّا مَنْ جَهِلَ حَالَهُ فَلَا يُقَلِّدُهُ أَيْضًا، خِلَافًا لِقَوْمٍ.

لَنَا: غَالِبُ النَّاسِ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ، فَاحْتِمَالُ الْأَهْلِيَّةِ مَرْجُوحٌ، وَلِأَنَّ مَنْ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ، وَجَبَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ، كَالنَّبِيِّ بِالْمُعْجِزِ، وَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ.

قَالُوا: الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا لَا يَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ وَلَا عَنْ عَدَالَتِهِ.
قُلْنَا: الْعَادَةُ لَيْسَتْ حُجَّةً عَلَى الدَّلِيلِ، لِجَوَازِ مُخَالَفَتِهَا إِيَّاهُ،..................

الحال الثالث: الشخص المجهول: هل يجوز للعامي أن يأخذ بفتوى مجهول؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين.
القول الأول: قال الجماهير: لا يجوز له ذلك،واستدلوا بأدلة:

الدليل الأول: قالوا: لأن أغلب الناس ليس أهلاً للفتيا، فالأكثر في الاحتمال أن هذا الشخص المجهول ليس أهلاً للفتيا لأنه الغالب على أحوال الناس.

الدليل الثاني: أن الشريعة لم تأت بإيجاب قبول قول أحد من المكلفين إلا إذا قام الدليل على جواز قبول قوله وعرف حاله باتصافه بالأهلية لقبول قوله، ولذلك في الشهادة لا تقبل شهادة الشاهد حتى يحضر مزكوه فيزكونه، هكذا أيضاً في مسألتنا، المفتي المجهول لا يجب لنا أن نعمل بفتياه لعدم قيام الدليل على أهليته للاجتهاد.

القول الثاني: أنه يصح أن يستفتى هذا المجهول وهذا قول طائفة, واستدلوا على ذلك بأن قالوا: العادة أن من دخل بلداً ووجد مفتياً فإنه يسأله ولا يسأل لا عن علمه ولا عن عدالته، فهذا المفتي مجهول ومع ذلك فإننا نسأله ونستفتيه.

 لكن هذا الدليل ضعيف لأن هذا استدلال بعمل عامة الناس ونحن نريد دليلاً شرعياً من الكتاب والسنة،وأما عمل عامة الناس فإنه ليس حجة,هذا جواب.

ثُمَّ وُجُوبُ السُّؤَالِ عَنْ عِلْمِهِ مُلْتَزَمٌ، وَالْعَدَالَةُ أَصْلِيَّةٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ، بِخِلَافِ الْعِلْمِ.

الجواب الثاني: أن نقول: هذا غير صحيح، بل إذا دخل العامي بلداً فإنه يجب عليه أن يسأل عن عدالة وأهلية من يُسأل،وأما أن يذهب ويسأله وهو لا يعرف حاله فهذا لا يصح منه ولا تبرأ ذمته به.
قال المؤلف: ثم وجوب السؤال: يعني عن علم وعدالة هذا المجهول المنتصب للفتيا.

قال: عن علمه ملتزم: يعني أننا نلتزم ونقول: يجب عليه أن يسأل عن حال هذا العالم, 
قال: والعدالة أصلية في كل مسلم: أما بالنسبة للعدالة فنقول: نحن لا نشترط أن يسأل عن عدالته, لأن الأصل في العلماء أنهم عدول لكن ليس الأصل في العدول أنهم علماء, لأن العلم قليل ونادر بخلاف العدالة فإنها غالبة.

الثَّانِيَةُ: يَكْفِي الْمُقَلِّدَ سُؤَالُ بَعْضَ مُجْتَهَدِي الْبَلَدِ، وَفِي وُجُوبِ تَخَيُّرِ الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ:
النَّافِي: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَسْوِيغِ سُؤَالِ مُقَلِّدِيهِمُ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ لِأَنَّ الْفَضْلَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِخَاصَّةِ الْأَفْضَلِيَّةِ.
الْمُثْبِتُ: الظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنْ قَوْلِ الْأَفْضَلِ أَغْلَبُ، فَإِنْ سَأَلَهُمَا وَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ الْأَفْضَلِ فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ كَالْمُجْتَهِدِ يَتَعَارَضُ عِنْدَهُ الدَّلِيلَانِ، أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ خِلَافٌ، الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، 

هذه المسألة في من لا يعرف الحكم في المسألة الفقهية، وكان في بلده مجموعة من العلماء فأي عالم منهم يسأل؟ 
الجمهور قالوا: يسأل أي واحد بدون تفضيل لأحدهم على الآخر، فيسأل الفاضل أو المفضول، ما دليلكم على هذا؟ قالوا:لأن الصحابة أجمعوا على سؤال المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: لأن الفضل قدر مشترك إذ لكل واحد منهما فضل فهذا فاضل وهذا مفضول، فكلهم عندهم فضل، لكن زيادة الأفضلية هذه لا تؤثر في الحكم. 

القول الثاني: يقول: لابد أن يسأل الأعلم، قالوا: لأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى وأغلب من الظن الحاصل ممن هو دونه. 
والصواب هو القول الأول بأنه يسأل أي عالم منهم؛ للإجماع. 
* قوله: فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل: هذه المسألة فيما إذا علم بأقوال الفقهاء، وعرف أن زيداً يفتي بالوجوب وعرف أن علياً يفتي بالتحريم فماذا يفعل؟

 القول الصحيح: أنه يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه.

وَيُعَرَفُ الْأَفْضَلُ بِالْإِخْبَارِ وَإِذْعَانِ الْمَفْضُولِ لَهُ وَتَقْدِيمِهِ، وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَمَارَاتِ الْمُفِيدَةِ لِلظَّنِّ.

* قوله: ويعرف الأفضل بالإخبار...: عندنا معايير للترجيح بين أقوال المفتين:
المعيار الأول: العلم، فقول الأعلم مقدم على قول غيره. 

المعيار الثاني: الورع، فقول الأورع مقدم على قول غيره.

المعيار الثالث لم يذكره المؤلف هنا: وهو الأكثرية، فإذا كان أكثر علماء الإسلام يفتون بشيء وخالفهم واحد أو اثنان فهذا قرينة على أن قول الأكثر هو الشرع والدين.

لماذا أوجبنا على العامي أن يرجح بين المفتين إذا علم بأقوالهم؟ 
لأنه لا يتبع فلاناً لأنه فلان، وإنما يتبعه لأنه يظن أن قوله هو الشرع وهو دين الله، ودين الله هو في أحد الأقوال، وقول الأعلم أرجح لأن يكون هو شرع الله، والله عز وجل أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أقواه وأرجحه.

قد يقول قائل: كيف نعرف الأفضل في علمه من المفضول؟ 
نقول: نعرفه بأمرات: 
إما بالأخبار بأن نجد من العلماء من يقول: فلان أعلم من فلان. 
أو بالإذعان بأن المفضول يذعن للفاضل ويسلم بقوله.

أو بأن المفضول يقدم قول الفاضل على قوله. ونحو ذلك من الأمارات التي تفيدنا أن أحد العالمين أعلم من الآخر.

فَإِنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ اتَّبَعَ أَيَّهُمَا شَاءَ.
وَقِيلَ: الْأَشَدُّ، إِذِ الْحَقُّ ثَقِيلٌ مَرِيٌّ، وَالْبَاطِلُ خَفِيفٌ وَبِيٌّ.
وَقِيلَ الْأَخَفُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: +((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((" [البقرة:185] +((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((" [الحج:78]، «لَا ضَرَرَ»(
)، «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»(
).

إذا اختلف عالمان وقال أحدهما يجوز وقال الآخر: لا يجوز، ولم نتمكن من الترجيح بينهما فماذا نفعل؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن العامي يختار أحد العالمين ويختار أحد القولين ويتبع أي العالمين.

 القول الثاني:أن العامي يأخذ بالقول الأشد ويحتاط لدينه.

 القول الثالث: أنه يأخذ بقول الأخف ليوافق الشريعة لأن الشريعة سمحة.

 لكن ينبغي أن يلاحظ أن السماحة واليسر والخفة قد يظن أنها في أحد الأقوال، ويكون الصواب في القول الآخر, مثال هذا اختلف أهل العلم في تارك الصلاة هل يكفر أولا يكفر؟ أيهما أشد القول بالتكفير أو عدمه؟
 إذا قلنا: القول بالتكفير أشد فهذا خطأ، بل إن القول بعدم التكفير أشد، لأن الذي يقول:يكفر، يترتب على قوله أن تارك الصلاة إذا تاب لا نطالبه
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَا لِتَعَارُضِهِمَا، وَيَرْجِعَ إِلَى غَيْرِهِمَا إِنْ وَجَدَ، وَإِلَّا فَإِلَى مَا قَبْلَ السَّمْعِ.

بقضاء الصلوات الماضية،والذي يقول:لا يكفر يقول: يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها ولو كانت عشر سنين، فأيهما أخف!
القول الرابع: قال المؤلف: ويحتمل أن يسقط القولان لتعارضهما ويرجع إلى قول غيرهما إن وجد، وإلا فيرجع إلى ما قبل السمع: على الخلاف الوارد في حكم الأفعال قبل ورود السمع، وتقدم معنا أن الصواب أنه لا يوجد هناك وقت قبل ورود السمع.

والقول الأخير بوجوب الترجيح بين قولي المفتين المختلفين بحسب الأمور الخارجية، من مثل الرجوع إلى قول غيرهما، أو ترجيح الفتوى المستندة إلى دليل، هذا قول له وجاهته؛ ولعله أرجح الأقوال في المسألة.
الْقَوْلُ فِي تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ:
التَّرْتِيبُ: جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فِي رُتْبَتِهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِوَجْهٍ مَا، فَالْإِجْمَاعُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَاقِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، لِقَطْعِيَّتِهِ وَعِصْمَتِهِ وَأَمْنِهِ مِنْ نَسْخٍ، أَوْ تَأْوِيلٍ، ثُمَّ الْكِتَابُ، وَيُسَاوِيهِ مُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ لِقَطْعِيَّتِهِمَا، ثُمَّ خَبَرُ الْوَاحِدِ، ثُمَّ الْقِيَاسُ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الْأَدِلَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ، وَنَحْوُهُ سَبَقَ.

هذا متعلق بالترتيب بحيث إذا كان عندنا عدد من الأدلة فإننا نرتب بينها بحسب قوتها.

وقدم المؤلف الإجماع لأن الإجماع لا يحتمل النسخ ولأنه قاطع بخلاف بقية الأدلة، والصواب في هذا أن يقال: إن المجتهد يجب عليه أن ينظر في جميع الأدلة، فلا ينظر في الكتاب ثم ينظر في الإجماع، بل يجب عليه أن ينظر في جميع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، ثم بعد ذلك إن توافقت عمل بها جميعاً، وإن تعارضت واختلفت عمل فيها بقواعد الترجيح، بحيث يحاول أولاً أن يجمع بين الأدلة بأن يحمل أحد الأدلة على محل والدليل الآخر على محل آخر، ونحو ذلك.

فإن عجز عن ذلك انتقل إلى معرفة التاريخ وجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم. 
فإن لم يعرف التاريخ انتقل حينئذ إلى ترجيح الأقوى.

وَالتَّرْجِيحُ: تَقْدِيمُ أَحَدِ طَرِيقَيِ الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِ بِقُوَّةٍ فِي الدِّلَالَةِ، وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى، وَالرُّجْحَانُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَعْيَانِ الْجَوْهَرِيَّةِ، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي مُسْتَعَارٌ.

عرف المؤلف الترجيح بأنه تقديم أحد الدليلين على الآخر لقوته، وسواء كانت القوة في الدلالة, أو في الإسناد أو كانت القوة في درجة الدليل،هذا هو الترجيح.
 إذن الترجيح عمل المجتهد، بينما الرجحان قوة أحد الدليلين على الآخر سواء وجد مجتهد أولم يوجد، والأصل في الرجحان أن يكون في الأمور الجوهرية الحقيقية التي تحس، ولذلك يقال: رجح الميزان، هذا أمر حسي. والترجيح في الأدلة هذا من باب الترجيح في المعاني وليس في الأشياء الجسدية أو الحسية.

وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ إِنْكَارُ التَّرْجِيحِ فِي الْأَدِلَّةِ كَالْبَيِّنَاتِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِذِ الْعَمَلُ بِالْأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ.

هذه مسألة أخرى وهي أن الترجيح طريق من طرق التخلص من التعارض بين الأدلة وهو طريق صحيح، والدليل قوله تعالى:+((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((" [الزمر:18] وقوله تعالى:+(((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((" [الزمر:55] فالجميع منزل، لكن أحدهما أرجح من الآخر فعمل بالأرجح ولأن ما كان أقوى في الظن فإنه مقدم على ما هو أضعف منه.

 وحكي عن ابن الباقلاني أنه ينكر الترجيح ومبنى إنكاره أنه يقول: إن الظنيات على درجة واحدة وليس بينها تفاوت؛ وهذا قول نعلم سقوطه وبطلانه، لأننا نجد في أنفسنا أن الظنيات يترجح بعضها على بعضها الآخر، واستدل على قوله هذا بأن البينات مثل شهادة الشهود ليس فيها ترجيح، لو جاء رجلان متخاصمان هذا أتى باثنين من الشهود، وهذا أتى باثنين، فلا يقال: هؤلاء أرجح من هؤلاء، ولا نعمل في الشهود بالترجيح، وإنما نعمل بالنظر في من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، فيعمل بشهود المدعي دون المدعى عليه. 

 قال: فإذا لم يكن في البينات ترجيح فكذلك في الأدلة لا يوجد فيها ترجيح؛ وهذا القول قول خاطئ لأمور:

الأمر الأول: أن العقلاء يفهمون أن العمل بالأرجح متعين.

الأمر الثاني: أن الصحابة قد عملوا بالأرجح وقدموه على المرجوح.

الأمر الثالث: أن تفاوت الظنيات في الرتبة يعلمه كل إنسان ويجده في نفسه.
وَقَدْ عَمِلَ الصَّحَابَةُ بِالتَّرْجِيحِ، وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيِّنَاتِ مُتَّجِهٌ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالتَّعَبُّدِ، وَلِهَذَا لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ لَمْ تُقْبَلْ، وَلَا تُقْبَلْ شَهَادَةُ جَمْعٍ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ كَثُرْنَ عَلَى بَاقَةِ بَقْلٍ بِدُونِ رَجُلٍ، بِخِلَافِ الْأَدِلَّةِ.


الأمر الرابع: أن كثيراً من أهل العلم قال: البينات يجري فها الترجيح ويقدم الأفضل من الشهود والأعدل على غيره.

ولو سلمنا أن البينات لا ترجيح فيها فهناك فرق بين البابين، باب الأدلة وباب الشهود، فالشهادة فيها تعبد محض بينما الدليل يعمل فيه العلماء اجتهادهم، والدليل صادر من الله تعالى, ولذلك لأبد أن نلتزم بألفاظ الشهادة لأنها تعبدية، تقول: أشهد بكذا بينما في الأدلة والأخبار فإنه لا يشترط فيها ذاك اللفظ، ولذلك فإن باب الشهادة لا نقبل فيه شهادة النساء مستقلات إذا شهد ألف امرأة على باقة بقل ـ جرجير  أو خس ـ فإننا لا نقبل شهادتهن مستقلات،حتى يكون معهن رجل؛ لأن هذا تعبد، بخلاف الأدلة فإنه لو نقلت امرأة حديثاً عن النبي × وجب علينا العمل به، ولذلك لا يصح للباقلاني أن يقيس الأدلة على الشهادة والبينات لوجود الفرق بينها.

وَمَوْرِدُ التَّرْجِيحِ إِنَّمَا هُوَ الْأَدِلَّةُ الظَّنِّيَّةُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَسْمُوعَةِ، وَالْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ تَمَسُّكٍ بِدَلِيلٍ، خِلَافًا لِعَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَا فِي الْقَطْعِيَّاتِ، إِذْ لَا غَايَةَ وَرَاءَ الْيَقِينِ.


* قوله: مورد الترجيح: أي الأمور التي يدخل فيها الترجيح، والأمور التي لا يدخل فيها الترجيح.

ومورد الترجيح هو المكان الذي يدخل فيه الترجيح بين الأدلة، ومورد الترجيح هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة، فإذا تعارض دليل ظني مع دليل ظني فحينئذ نعمل بالترجيح.

 قال: سواء كان من الأخبار المسموعة كأخبار الآحاد، أو الألفاظ من القرآن غير قطعية الدلالة، أو المعاني المعقولة التي هي الأقيسة.

 قال المؤلف: فلا مدخل للترجيح في المذاهب، فالترجيح عند الأصوليين يكون بين الأدلة، وأما بين المذاهب فإنه لا يوجد ترجيح وإنما يكون الترجيح بالنظر في الدليل الذي تستند عليه الأقوال؛ وبالتالي لا يصح أن نقول: مذهب الإمام الفلاني أرجح من مذهب الإمام فلان ترجيحاً مطلقاً في جميع المسائل.

 قال المؤلف: ولا في القطعيات: يعني أن القطعيات لا يوجد فيها ترجيح وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأنهم يرون أن القطع رتبة واحدة ومن ثم فبعضه ليس أقوى من بعضه الآخر؛ وهذا القول قول خطأ.

 والصواب أن القطع يدخله التفاوت وأنه ليس على رتبة واحدة ولذلك قال إبراهيم عليه السلام كما أخبر عنه ربنا عز وجل:+(((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((" [البقرة:260] كان عنده يقين بقدرة الله لكنه أراد زيادة اليقين، ولذلك ورد في الحديث أن النبي ×
وَالْأَلْفَاظُ الْمَسْمُوعَةُ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا التَّرْجِيحُ إِذَا جَهِلَ التَّارِيخُ، أَوْ عُلِمَ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَابِلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِلَّا فَالثَّانِي نَاسِخٌ إِذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ، وَالتَّنَاقُضُ يُنَافِي الْحِكْمَةَ، فَأَحَدُ الْمُتَنَاقِضِينَ بَاطِلٌ، إِمَّا لِكَذِبِ النَّاقِلِ أَوْ خَطَئِهِ بِوَجْهٍ مَا فِي النَّقْلِيَّاتِ؛ أَوْ خَطَأِ النَّاظِرِ فِي النَّظَرِيَّاتِ، أَوْ لِبُطْلَانِ حُكْمِهِ بِالنَّسْخِ، وَالْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ وَالْأَقْيِسَةِ، وَنَحْوِهَا.


قال: «ليس الخبر كالمعاينة إن موسى لما أخبر بعبادة قومه للعجل لم يلق الألواح فلما رآهم ألقاها»(
) مع أن المخبر له رب العزة والجلال، ويدل على هذا قول النبي ×:«أنا أعلمكم بالله»(
) فعنده × يقين ليس عند غيره، ولذلك هناك فرق بين درجات اليقين، فهناك علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وهو أعلاها وأقواها درجة، فدل هذا على أن القطعيات يحصل بينها تفاوت ومن ثم يدخلها الترجيح.

 قال المؤلف: والألفاظ المسموعة: يعني أن نصوص الكتاب والسنة يدخلها الترجيح، متى يدخلها الترجيح؟ إذا لم  نتمكن من الجمع وجهلنا التاريخ، فإذا تمكنا من الجمع فالجمع بين الدليلين أولى لأن فيه إعمالاً للدليلين وهو أقوى من إلغاء أحدهما، فإذا لم نتمكن صرنا للعمل بالمتأخر وجعلناه ناسخاً، فإذا لم نتمكن من معرفة التاريخ فإنا نعمل بالترجيح فنعمل بأقوى الدليلين.

..................................................................

لماذا يوجد تعارض؟ 
قلنا سابقاً: إن التعارض ليس عائداً إلى الشرع، فإن الشرع سالمٌ من التناقض، إنما هو عائد إلى المكلفين، إما بسبب كذب ناقل في أحد الخبرين،أو خطأ الراوي بوجه من الوجوه، أو أن الفقيه الناظر أخطأ في الاستدلال، أو لأن أحد الدليلين قد نسخ والمجتهد لم يعلم بنسخه، أو لأن المجهد ظن أن هناك قياساً صحيحاً، ولم يكن الأمر كذلك.

فَالتَّرْجِيحُ اللَّفْظِيُّ إِمَّا مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ، أَوِ الْمَتْنِ، أَوِ الْقَرِينَةِ:
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَيُقَدَّمُ التَّوَاتُرُ عَلَى الْآحَادِ لِقَطْعِيَّتِهِ؛ وَالْأَكْثَرُ رُوَاةً عَلَى الْأَقَلِّ،

الترجيح إما أن يكون في الألفاظ المسموعة وإما أن يكون في المعاني المعقولة الأقيسة، وينقسم قسمين:

 فالأول: متعلق بالألفاظ المسموعة وله طرق للترجيح بينها، وهذه الطرق بعضها يتعلق بالسند وبعضها يتعلق بالمتن وبعضها يتعلق بالقرائن.

فالترجيح بحسب المتن مثاله: تعارض آية قرآنية مع خبر آحاد، فنقدم الآية القرآنية إذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف التاريخ.

كذلك لو تعارض عندنا حديث متواتر مع حديث آحاد فيقدم المتواتر.

وهكذا لو تعارض حديثان أحدهما أكثر رواة، فإنه يقدم على الأقل رواة مثال ذلك: جاء في الحديث: إن النبي  × كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه» ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث مالك ابن الحويرث ومن حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخمسة عشر صحابياً ( (
). وورد في حديث ابن مسعود:أن النبي × كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود(
). 
قال الجمهور: رواية الأكثر تقدم على رواية الواحد ولذلك استحبوا رفع اليدين في هذه المواطن. 
وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ كَالشَّهَادَةِ، وَقَدْ سَبَقَ جَوَابُهُ، وَالْمُسْنَدُ عَلَى الْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ، فَالْأَمْرُ أَسْهَلُ فِيهَا لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِمْ. كَمَا سَبَقَ. وَالْمَرْفُوعُ عَلَى الْمَوْقُوفِ، وَالْمُتَّصِلُ عَلَى الْمُنْقَطِعِ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، ......

وقال الحنفية:لا يرجح بهذا، ولذلك عند الحنفية لا يرفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه، قالوا: لأن عدد الرواة في الرواية مثل عدد الشهود، وعدد الشهود لا يرجح فيه بالكثرة وهكذا في الرواية.

 وأجيب عن هذا بالفرق بينهما كما تقدم قريباً.

 كذلك لو تعارض خبران أحدهما مسند وهو الذي اتصل إسناده، مع مرسل وهو الذي سقط بعض رواته فإنه يقدم المسند على المرسل، إلا في مراسيل الصحابة إذا اسقط صحابي صحابياً آخر، فإن له حينئذ حكم المسند لثبوت عدالة الصحابة فإذا أسقط أحد الصحابة صحابي روى عنه لم يؤثر عليه كما تقدم في باب الرواية ولكن كون الجميع حجة لا يعني عدم الترجيح بينها، فالصواب أن الحديث الذي صرح الصحابي فيه بالسماع يقدم على ما لم يكن كذلك؛ ولذلك يقدم خبر أم سلمة في صحة صوم من أصبح جنباً على حديث أبي هريرة.

 وهكذا إذا وجد عندنا خبر مرفوع إلى النبي × وخبر موقوف على بعض الصحابة، فيقدم الخبر المرفوع، وكذلك لو تعارض خبران أحدهما متصل والآخر منقطع قدم المتصل.
لو كان خبران أحدهما متفق على أنه مرفوع والثاني أختلف فيه فقال بعض الأئمة: هو خبر مرفوع. وقال بعضهم:موقوف. فيقدم ما اتفق على رفعه. 
وَرِوَايَةُ الْمُتْقِنِ وَالْأَتْقَنِ وَالضَّابِطِ وَالْأَضْبَطِ وَالْعَالِمِ وَالْأَعْلَمِ وَالْوَرِعِ وَالْأَوْرَعِ، وَالتَّقِيِّ وَالْأَتْقَى عَلَى غَيْرِهِمْ، وَصَاحِبِ الْقِصَّةِ وَالْمُلَابِسِ لَهَا عَلَى غَيْرِهِ، لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ عِلْمٍ، وَالرِّوَايَةُ الْمُتَّسِقَةُ الْمُنْتَظِمَةُ عَلَى الْمُضْطَرِبَةِ،.............

وهكذا يقدم رواية المتقن على من هو أقل منه، والضابط على من هو أقل منه، والعالم لأن العالم يعرف دلالات الألفاظ عندما تختلف معانيها فيقدم خبره على خبر من ليس كذلك، وتقدم رواية التقي والأورع على غيرهم.

كذلك تقدم رواية صاحب القصة والملابس لها على رواية غيره لأن صاحب القصة عنده من علم القصة ما ليس عند غيره، ولذلك لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي × تزوج ميمونة وهما محرمان(
) نظرنا فوجدنا أن ميمونة التي هي صاحبة القصة قالت: تزوجني رسول الله × ونحن حلالان(
) فتقدم رواية صاحبة القصة وهي ميمونة، هكذا أيضاً روى أبو رافع قال: تزوجها النبي وهما حلالان وكنت السفير بينهما(
). فتقدم على رواية ابن عباس.
وهكذا يقدم الرواية المنتسقة المنتظمة على الرواية التي حصل فيها اضطراب،فإذا كان عندنا حديثان أحدهما يقول في المرة الأولى بلا اختلاف، والحديث الثاني مرة يقول في المرة الأولى، ومرة يقول في المرة الأخيرة، فتقدم الرواية المنتظمة.
وَالْمُتَأَخِّرَةُ عَلَى الْمُتَقَدِّمَةِ؛ وَرِوَايَةُ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ وَمُتَأَخِّرِهِ سِيَّانِ.
وَفِي تَقْدِيمِ رِوَايَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى غَيْرِهَا رِوَايَتَانِ، فَإِنْ رَجَحَتْ رَجَحَتْ رِوَايَةُ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ خِبْرَةٍ بِأَحْوَالِ النَّبِيِّ × لِمَنْزِلَتِهِمْ وَمَكَانِهِمْ مِنْهُ.

كذلك لو كان عندنا روايتان إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، قال: تقدم المتأخرة على المتقدمة، لكن هذا ليس من الترجيح وإنما هو من باب النسخ على ما تقدم.

أما لو وجد صحابيان أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام، فإنه لا يرجح بهذا السبب، مثال هذا: رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة لا تقدم لهذا السبب، وإنما نبحث عن سبب آخر.

إذا كان أحد الخبرين من رواية أحد الخلفاء الراشدين والآخر من رواية غيرهم، هل تقدم رواية الصحابي الراشدي على رواية غيره؟

فيه روايتان عن الإمام أحمد. 
فإذا رجحت رواية الصحابي الراشدي الخليفة على غيره فأنه يلزم من ذلك أن نقول بترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم لأنهم قد اختصوا بمزيد خبرة من أحوال النبي ×.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَمَبْنَاهُ تَفَاوُتُ دَلَالَاتِ الْعِبَارَاتِ فِي أَنْفُسِهَا، فَيُرَجَّحُ الْأَدَلُّ مِنْهَا فَالْأَدَلُّ، فَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَلِلظَّاهِرِ مَرَاتِبُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ، أَوْ قَرِينَتِهِ، فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى مِنْهَا فَالْأَقْوَى بِحَسَبِ قُوَّةِ دِلَالَتِهِ وَضَعْفِهَا، وَالْمُخْتَلِفُ لَفْظًا فَقَطْ عَلَى مُتَّحَدِهِ، لِدِلَالَةِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ عَلَى اشْتِهَارِهِ.


الطريق الثاني من طرق الترجيح بين الأدلة السمعية: الترجيح بينها بحسب الدلالة، ذلك لأن الدلالات متفاوتة الرتبة بعضها أقوى من بعض، فمثلاً مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، فنقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.

ويقدم النص الصريح في معناه الذي لا يرد عليه أي احتمال على الظاهر الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر، فنقدم النص على الظاهر، والظاهر أيضاً له مراتب وله أقسام فيقدم الأقوى منها على غيره بحسب قوة الدلالة.

ويقدم المختلف لفظاً فقط على متحده، يعني عندنا حديث روي بألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد، بينما حديث آخر لم يرو إلا بلفظ واحد فيقدم مختلف الألفاظ، لأن اختلاف الألفاظ دليل على ضبط المعنى واشتهار الحديث، مثال ذلك جاءنا في الحديث أن النبي × قال:«فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين »(
) وفي لفظ:«فأكملوا العدد»(
) وفي لفظ:«فعدوا ثلاثين يوماً»(
) فهذه ثلاثة ألفـاظ اتحـدت في المعنى واختلفت في اللفـظ، وجاء في روايـة 
وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ ضَرْبٌ مِنَ الِاضْطِرَابِ، وَالِاتِّحَادَ أَدَلُّ عَلَى الْإِتْقَانِ وَالْوَرَعِ، وَذُو الزِّيَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ، لِإِمْكَانِهِمَا بِذُهُولِ رَاوِي النَّاقِصِ؛ أَوْ نِسْيَانِهِ، كَمَا سَبَقَ. وَالْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي إِلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ النَّفْيُ إِلَى عِلْمٍ بِالْعَدَمِ، لَا عَدَمَ الْعِلْمِ فَيَسْتَوِيَانِ.

أخرى:«فاقدروا له»(
) فهذه متحدة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى، يحتمل أن يراد به النقصان ويحتمل أن يراد به الحساب بالقدر، فمن ثم نقدم الرواية الأولى لأنها قد اختلفت ألفاظها، فدلت على مدلول واحد، وهذا قول الجماهير. 
وبعضهم يقول: نقدم الثاني لأن الخبر الأول الرواية فيه مضطربة بينما الرواية الثانية متحدة.

 كذلك لو وجد حديثان في أحدهما زيادة والآخر فيه نقص فتقدم رواية من روى الزيادة، لأن وجود الزيادة تدل على ضبط الحديث ويكون الراوي الثاني قد جهل أو نسي بعض الرواية، كذلك لو كان عندنا حديثان أحدهما مثبت والآخر ناف تقدم رواية المثبت. قالت عائشة: كان يصلي بعد العصر(
). 
وقال بعضهم: لم يكن يصلي بعد العصر(
).

فنقول: رواية عائشة أقوى لأنها تشاهده، لأنه كان يصلي في البيت, إلا في حالة واحدة وهي إذا ما بني النفي على العلم بالعدم، مثال هذا في صلاة النبي × في الكعبة، روى أحد الراويين وقال:صلى في الكعبة(
) وقال الآخر:
وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى حَظْرٍ، أَوْ وَعِيدٍ، عَلَى غَيْرِهِ اِحْتِيَاطًا عِنْدَ الْقَاضِي.
وَالنَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ عَلَى غَيْرِهِ، وَفِيهِمَا خِلَافٌ، وَلَا يُرَجَّحُ مَسْقِطُ الْحَدِّ وَمُوجِبُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى غَيْرِهِمَا، إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِذَلِكَ فِي صِدْقِ الرَّاوِي، وَقِيلَ: بَلَى؛ لِمُوَافَقَتِهِمَا الْأَصْلَ.


لم يصل، وكلاهما داخل معه فمن ثم نتوقف ولا نرجح إحدى الروايتين لذاتهما، ونبحث عن دليل خارجي، لكن لو كان من قال:صلى، قد دخل معه، والآخر كان في الخارج؟ 
فنقول: تقدم رواية المثبت لأن النافي لم ينف بناء على العلم بالعدم وإنما نفى بناء على عدم العلم، وفرق بينها.

وعدم العلم يعني لم يوجد عنده علم.

 والعلم بالعدم يعني عنده علم بالنفي.

 ولو كان أحد الخبرين فيه إباحة والآخر فيه تحريم، فيقدم خبر التحريم احتياطاً للعبادة، ولو كان أحد الخبرين ناقلاً عن الأصل، والأصل في الأفعال الإباحة فعندنا خبر يدل على الإباحة وخبر يدل على التحريم، فحينئذ يقدم الخبر الدال على التحريم، لأنه ناقل عن الأصل, فكأننا نقول: أولاً وجدت إباحة أصلية ثم وجد الدليل الدال على الإباحة ثم بعد ذلك وجد دليل النسخ فإن هذا أولى من أن نقول: وجدت الإباحة الأصلية ثم وجد التحريم ثم وجد دليل الإباحة، فيكون هنا نسخ، أما في الصورة الأولى فلا يوجد نسخ إنما هو نقل عن حكم الأصل والأكثر في الشريعة عدم النسخ.

لو كان عندنا خبران أحدهما يسقط الحد والآخر لا يسقطه، قال المؤلف: لا يرجح أحدهما على الآخر خلافاً لطائفة.

وَقَوْلُهُ × عَلَى فِعْلِهِ، إِذِ الْفِعْلُ لَا صِيغَةَ لَهُ.

كذلك لو كان عندنا خبران أحدهما يثبت الحرية والآخر ينفيها، قال المؤلف: لا يرجح أحدهما على الآخر لعدم تأثير ذلك في صدق الراوي.

 ولو كان عندنا فعل من النبي × وقول وقد تعارضا ماذا نفعل؟ 
إن أمكن الجمع عملنا بالجمع، وإن لم يمكن نظرنا في التاريخ، وإن لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نقدم القول على الفعل لاحتمال أن يكون الفعل خاصاً به ×.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَيُرَجَّحُ الْمُجْرَى عَلَى عُمُومِهِ عَلَى الْمَخْصُوصِ؛ وَالْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عَلَى مَا دَخَلَهُ النَّكِيرُ، وَعَلَى قِيَاسِهِ مَا قَلَّ نَكِيرُهُ عَلَى مَا كَثُرَ، وَمَا عَضَدَهُ عُمُومُ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قِيَاسٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ مَعْنًى عَقْلِيٍّ عَلَى غَيْرِهِ. 

هذا هو النوع الثالث من أنواع الترجيح بين الأخبار, الترجيح بينها بحسب أمر خارجي خارج الدليلين المتعارضين، فعندما يوجد عندنا عمومان متعارضان أحدهما ورد عليه تخصيص بدليل آخر, والآخر لم يرد عليه تخصيص، فيقدم العام الذي لم يخص لأنه أقوى.

ولو وجد عندنا خبران أحدهما تُلقي بالقبول والآخر أنكره أحد أهل العلم فالمتلقى بالقبول فيه إجماع فيقدم على المعارض له الذي دخله النكير.

وكذلك لو وجد خبران أحدهما أنكرة طوائف كثيرة من أهل العلم والثاني أنكره قلة، فيقدم ما قل نكيره على ما كُثر.
كذلك لو وجد عندنا خبران أحدهما أيده دليل آخر، والثاني لم يؤيده دليل آخر فإننا نقدم ما أيده دليل آخر مثال ذلك: ورد في الحديث:(أن النبي × كان يصلي الفجر بغلس)(
) أي في ظلام في أول وقت صلاة الفجر وهذا مذهب الجمهور، وورد في الحديث الآخر أنه قال:«أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر»(
) هذا يقتضي أن تأخير صلاة الفجر أفضل وهذا مذهب الحنفية، قال الجمهور خبرنا قد عضده دليل آخر وهو قوله تعالى:+((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((((((" [البقرة:148] وقوله:+((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((("[آل عمران:133]. فخبرنا معضود بالآيات القرآنية فيقدم على خبركم.

فَإِنْ عَضَدَ أَحَدَهُمَا قُرْآنٌ، وَالْآخَرَ سُنَّةٌ، قُدِّمَ الْأَوَّلُ فِي رِوَايَةٍ، لِتَنَوُّعِ الدِّلَالَةِ، وَالثَّانِي فِي أُخْرَى، إِذِ السُّنَّةُ مُقَدَّمَةٌ بِطْرِيقِ الْبَيَانِ، وَمَا وَرَدَ ابْتِدَاءً عَلَى ذِي السَّبَبِ، لِاحْتِمَالِ اخْتِصَاصِهِ بِسَبَبِهِ. وَمَا عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى غَيْرِهِ فِي رِوَايَةٍ، لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِمْ، وَمَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَاوِيهِ خِلَافُهُ عَلَى غَيْرِهِ.
وَلَا يُرَجَّحُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَقَوْلِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، كَقَوْلِ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْأَمَاكِنِ فِي زِيَادَةِ الظُّنُونِ.

لو وجد عندنا خبران متعارضان أحدهما أيده عموم قرآن والثاني أيده عموم السنة ففيه روايتان، رواية تقدم هذا ورواية تقدم هذا.

ولو وردنا حديثان أحدهما ورد بسبب خاص والثاني ورد بدون أن يكون له سبب فيقدم ما ليس له سبب على ما له سبب لاحتمال أن يكون ما له سبب خاص بمحل السبب فقط.

 كذلك لو وجد عندنا خبران متعارضان أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون فإنه يقدم على الخبر الآخر لورود الأمر بإتباع الخلفاء الراشدين.

وكذلك لو تعارض خبران أحدهما عمل به راويه والآخر لم يعمل به راويه فإننا نرجح الخبر الذي عمل به راويه.

هل إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما عمل به أهل المدينة والآخر لم يعملوا به فهل يرجح ما عمل به أهل المدينة؟ 
قال المؤلف: لا يرجح الخبر الذي يوافق ما قال به أهل المدينة، خلافاً لبعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة خلافاً لبعض الحنفية، إذ المكان ليس له تأثير في رجحان أحد الخبرين على الآخر.

وَمَا عَضَدَهُ مِنِ احْتِمَالَاتِ الْخَبَرِ بِتَفْسِيرِ الرَّاوِي، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ.

كذلك لو وجد عندنا خبران متعارضان أحدهما فسره الصحابي وبين المراد به والأخر لم يفسر فيقدم الذي فسره الصحابي.

إذن ما سبق أنواع من أنواع الترجيحات نرجح بها بين الخبرين المتعارضين، ونعلم بها أن هذا الخبر أقوى من الخبر الآخر، وهي نماذج لأسباب الترجيح، وهناك أسباب أخرى ذكرها غير المؤلف.

وَالْقِيَاسِيُّ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ أَوِ الْعِلَّةِ، أَوِ الْقَرِينَةِ الْعَاضِدَةِ:
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَحُكُمُ الْأَصْلِ الثَّابِتِ بِالْإِجْمَاعِ، رَاجِحٌ عَلَى الثَّابِتِ بِالنَّصِّ لِعِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ، وَالثَّابِتِ بِالْقُرْآنِ، أَوْ تَوَاتُرِ السُّنَّةِ، عَلَى الثَّابِتِ بِآحَادِهَا.
وَبِمُطْلَقِ النَّصِّ، عَلَى الثَّابِتِ بِالْقِيَاسِ،.............................. 


الأقيسة قد يحصل بينها تعارض فيلزم حينئذ الترجيح، كيف نرجح بين الأقيسة المتعارضة؟

الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يكون بسبب أحد ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن يكون بسبب الأصل، فالقياس له أركان: أصل، وفرع وعلة، وحكم، فالترجيح بين الأقيسة إما أن يكون بسبب الركن الأول وهو الأصل. 
الأمر الثاني: أن يكون الترجيح بسبب العلة. 
الأمر الثالث: أن يكون الترجيح بسبب أمر خارجي.
فالترجيح بسبب الأصل إما أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع يعني أن يكون أحد القياسين المتعارضين ثبت أصله بإجماع فيكون ذلك القياس مقدماً.

وكذلك إذا تعارض قياسان أحدهما أصله ثابت بالقرآن والثاني ثابت بخبر آحاد فيقدم القياس الذي ثبت بالقرآن أو بالخبر المتواتر على القياس الذي ثبت أصله بواسطة بخبر الآحاد.

قال المؤلف: إذا تعارض قياسان أحدهما ثبت أصله بالنص والآخر ثبت أصله بالقيـاس فإنه يقـدم ما ثبت أصـله بالنص: وهـذا يخالـف ما قـرره في بــاب 

وَالْمَقِيسِ عَلَى أُصُولٍ أَكْثَرَ عَلَى غَيْرِهِ، لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ، كَالشَّهَادَةِ، خِلَافًا لِلْجُوَيْنِيِّ، وَالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَمْ يُخَصَّ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ.

شروط القياس من أنه لا يصح إثبات الأصل بواسطة القياس.
كذلك لو كان عندنا قياسان أحدهما مبني على أصول متعددة، والثاني مبني على أصل واحد فإننا نقدم القياس المبني على أصول متعددة لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول.

 وكذلك لو كان عندنا قياسان أحدهما قد خص ببعض المواطن بحيث أن وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها، والقياس الثاني لم يخص فإنه يقدم القياس الذي لم يخص، وكان الأولى به أن يجعل هذا مع الترجيحات بحسب العلة وليس بحسب الأصل.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَتُقَدَّمُ الْعِلَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِهَا، وَالْمَنْصُوصَةُ، عَلَى الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَالثَّابِتَةُ عِلِّيَّتُهَا تَوَاتُرًا عَلَى الثَّابِتَةِ عِلِّيَّتُهَا آحَادًا، وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى غَيْرِهَا، لِاخْتِصَاصِهَا بِزِيَادَةِ الْقَبُولِ فِي الْعُقُولِ، وَالنَّاقِلَةُ عَلَى الْمُقَرِّرَةِ، وَالْحَاظِرَةُ عَلَى الْمُبِيحَةِ، وَمُسْقِطَةُ الْحَدِّ وَمُوجِبَةُ الْعِتْقِ وَالْأَخَفُّ حُكْمًا عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، كَالْخَبَرِ، 

هذا هو النوع الثاني من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وهي أسباب الترجيح المتعلقة بالعلة، فإذا تعارض قياسان أحدهما قد أجمع على علته والآخر لم يجمع على علته فإنه يقدم القياس الذي أجمع على علته على غيره.

قال المؤلف: والثابتة عليته: يعني لو تعارض قياسان أحدهما ثبتت علية الوصف فيه بدليل متواتر والآخر ثبتت علية وصفه بطريق خبر الآحاد فإنه يقدم القياس الذي ثبتت عليته بالطريق المتواتر.

كذلك العلة المناسبة وهي العلة التي نعرف الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليها فإنها تقدم على غير المناسبة، لأن المناسبة تقبلها العقول.
 كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته توافق الأصل والثاني علته تخالف الأصل، مثلاً الأصل في الأشياء الإباحة فإننا نقدم القياس الذي تكون علته ناقلة على القياس الذي تكون علته مقررة لحكم الأصل. 

كذلك لو وجد عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته تقتضي التحريم والآخر علته تقتضي الإباحة فإنه يقدم القياس الذي تقتضي علته التحريم احتياطاً للعبادة.

وهكذا لو كان أحد القياسين المتعارضين علته تسقط الحد أو توجب العتق أو حكمها يكون أخف فإنه يقدم ذلك القياس على القياس الذي لا تكون علته 
وَالْوَصْفِيَّةِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا عَلَى الِاسْمِيَّةِ، وَالْمَرْدُودَةُ إِلَى أَصْلٍ قَاسَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهَا، كَقِيَاسِ الْحَجِّ عَلَى الدَّيْنِ، وَالْقُبْلَةِ عَلَى الْمَضْمَضَةِ، وَالْمُطَّرِدَةِ عَلَى غَيْرِهَا إِنْ قِيلَ بِصِحَّتِهَا، وَالْمُنْعَكِسَةِ عَلَى غَيْرِهَا...............................

كذلك، على خلاف فيه كما أوردنا خلافاً مماثلاً في الخبر، والمؤلف هناك اختار عدم الترجيح بهذا.

 كذلك لو تعارض قياسان أحدهما علته وصفية والآخر علته اسمية، فإنه يقدم القياس الذي علته وصفية، والعلة الوصفية هي التي تأتي وتزول مثل الإسكار, أما العلة الاسمية فهي الوصف المنطبق على ذات، مثال ذلك قال بعضهم: علة الربا في الذهب هي أنه ذهب، وقال آخرون: علته الثمنية، فالأول علة اسمية، بينما الثمنية علة وصفية.

 كذلك لو تعارض قياسان أحدهما علته قد وجدنا أن الشرع قد علل بها وأثبت بها حكماً، والثاني لم يعلل الشارع بعلته فنقدم القياس الأول الذي علل الشارع بعلته.

كذلك لو تعارض قياسان أحدهما علته مطردة، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، مع علة منتقضة, نجد في بعض المواطن الوصف موجوداً مع تخلف الحكم، فحينئذ يقدم القياس الذي علته مطردة لأنها أقوى، هذا على القول بأن المنتقضة يجوز التعليل بها، أما عن قلنا بعدم صحة التعليل بها فلا يوجد تعارض، لأن من شرط التعارض صحة الدللين.

كذلك لو أن عندنا قياسين أحدهما علته منعكسة بحيث كلما انتفى الحكم انتفى الوصف فإن هذه العلة المنعكسة تقدم على غيرها.
إِنْ اشْتُرِطَ الْعَكْسُ، إِذِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ اخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْثِيرِ، فَتَصِيرُ كَالْحَدِّ مَعَ الْمَحْدُودِ، وَالْعَقْلِيَّةِ مَعَ الْمَعْلُولِ 

واستدل المؤلف على تقديم المنعكسة على غيرها بكون انتفاء الحكم عند تخلف الوصف يدل على أن الوصف مؤثر في الحكم.

وذكر المؤلف أن هذا الترجيح إنما يكون عند القول باشتراط العكس لصحة العلة، وهذا الكلام لا يصح، لأننا إذا اشترطنا ذلك لم يصح التعليل بغير المنعكسة، فإن لم يصح التعليل بها لم يصح أن يعارض بها المنعكسة.
 قال المؤلف: كالحد مع المحدود: يعني أن العلة المنعكسة أقوى من غيرها كالتعريف المنعكس أقوى من غيره، والحد المنعكس هو الذي كلما انتفى المحدود انتفى الحد، وكلما وجد الحد وجد المحدود. 
والعقلية مع المعلول، فإن العلة العقلية ينتج عنها معلولها ولا يتخلف عنها معلولها إلا بحكمة من الله عز وجل.

الْمُتَعَدِّيَةُ وَالْقَاصِرَةُ إِنْ قِيلَ بِصِحَّتِهَا، سِيَّانَ حُكْمًا، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا.

وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْقَاصِرَةُ لِمُطَابَقَتِهَا النَّصَّ فِي مَوْرِدِهَا، وَأَمْنِ صَاحِبِهَا مِنَ الْخَطَأِ.

وَقِيلَ: الْمُتَعَدِّيَةُ، لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا، فَعَلَى هَذَا تُرَجَّحُ الْأَكْثَرُ فُرُوعًا عَلَى الْأَقَلِّ، وَمِنْهُ تَرْجِيحُ ذَاتِ الْوَصْفِ لِكَثْرَةِ فُرُوعِهَا عَلَى ذَاتِ الْوَصْفَيْنِ.
وَرُدَّ بِأَنَّ ذَاتَ الْوَصْفَيْنِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، وَلَا مَدْخَلَ لِلْكَلَامِ فِي الْقَاصِرَةِ وَالْمُتَعَدِّيَةِ فِي تَرْجِيحِ الْأَقْيِسَةِ، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهُ إِمْكَانُ الْقِيَاسِ بِتَقْدِيرِ تَقْدِيمِ الْمُتَعَدِّيَةِ كَالْوَزْنِ فِي النَّقْدَيْنِ،............................................................. 

العلة المتعدية والقاصرة لو تعارضا فماذا نفعل، وأيهما نقدم؟ 
إذا كان عندنا قياسان، متعارضان أحدهما علته متعدية، يعني أن لها فروعاً، والآخر علته قاصرة، بمعنى أن العلة القاصرة تقتصر على محل واحد. فماذا نفعل؟

من قال: العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها، فلا إشكال عنده، لأنه سيعمل بالقياس الذي علته متعدية.

 ومن قال: بتصحيحهما، اختلفوا، فقال طائفة: هما سواء. 
وقال آخرون: تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها لأنها لا تتجاوز محل النص ولا تستدعي فروعاً ويأمن صاحبها من الخطأ.

وقال آخرون: تقدم المتعدية لأن لها فروعاً فهي أكثر فائدة.

قال: ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة: لأن العلة القاصرة ليس لها فروع، وبالتالي ليس فيها قياس، فلم يدخل القياس في القاصرة، إنما العلة القاصرة تقتضي نفي القياس في هذه المسألة.

قال:وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير كون المتعدية مقدمة على القاصرة 
وَعَدَمِهِ بِتَقْدِيرِ تَقْدِيمِ الْقَاصِرَةِ كَالثَّمَنِيَّةِ فِيهِمَا، إِذِ الْقَاصِرُ لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّهُ لِيُقَاسَ عَلَيْهِ. 
وَيُقَدَّمُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَالْيَقِينِيُّ عَلَى الْوَصْفِ الْحِسِّيِّ، وَالْإِثْبَاتِيِّ عِنْدَ قَوْمٍ.
وَقِيلَ: الْحَقُّ التَّسْوِيَةُ، إِذْ بَعْدَ قِيَامِ دَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ الظَّنُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. 

وعدم القياس بتقدير تقديم القاصرة إذ القاصر لا يعمل فيه قياس ولا يتعدى الحكم للمحل الذي ورد فيه النص، ليقاس عليه.

 ويترتب على الخلاف السابق ما لو كان عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته أكثر فروعاً والثاني علته أقل فروعاً،فإنه يرجح القياس الذي علته أكثر فروعاً.

ويترتب عليه أيضاً لو كان عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته أوصاف كثيرة مثل قتل عمد عدوان، فإنه هذا القياس يقدم عليه القياس الذي علته أقل أوصاف، قالوا لأن قلة الوصف تقتضي كثرة الفروع.

 قال المؤلف: ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم: يعني إذا كان عندنا قياسان العلة مرة تكون وصفا مثل الإسكار ومرة تكون حكماً شرعياً، كما قلنا:ما جاز بيعه جاز رهنه. وبالتالي يجوز رهن النقود قياساً على العقار، فالأصل: العقار، والفرع:النقود. والحكم: جواز الرهن. والعلة: جواز البيع. وقولنا: جواز البيع هذا حكم شرعي، فعللنا بحكم شرعي، فيكون إذا تعارض قياسان أحدهما علته حكم شرعي، والآخر علته وصف حسي فإنه يقدم القياس الذي علته حكم شرعي. 

وقال طائفة: يسوى بينهما، لأنه قد ثبت أن هذا الوصف الحسي علة بواسطة دليل، وثبت الحكم الشرعي بواسطة دليل، ومن ثم لا بد من التسوية بينهما لاستوائهما في كون كل منهما يدل عليه دليل، فنطلب دليلاً خارجياً يدل على ترجيح أحد القياسين على الآخر.

وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ، وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ، وَالْمُنَاسِبُ عَلَى الشَّبَهِيِّ.

قال المؤلف: ويقدم الوصف المؤثر على الوصف الملائم: إذا تعارض قياسان أحدهما معلل بوصف مؤثر، وهو الذي أثر عين الوصف في عين الحكم، مع قياس علته وصف ملائم، والوصف الملائم هو ما أثر فيه جنس الوصف في عين الحكم، فحينئذ نقدم القياس الذي علته مؤثرة.

وهكذا لو تعارض ملائم وغريب، فإننا نقدم القياس الذي علته وصف ملائم على القياس الذي علته وصف غريب.

قال المؤلف: والمناسب على الشبهي: يعني إذا تعارض عندنا قياسان، أحدهما علته وصف مناسب لتشريع الحكم يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، مع قياس علته وصف شبهي لا نعرف الحكمة من ترتيب الحكم عليه، فحينئذ يقدم القياس الذي علته وصف مناسب على القول بصحة التعليل بالوصف الشبهي.

كذلك في الأقيسة يمكن أن يكون الترجيح بينها بحسب دليل خارجي كما قررنا في مباحث الترجيح في الأدلة السمعية.

وَتَفَاصِيلُ التَّرْجِيحِ كَثِيرَةٌ، فَالضَّابِطُ فِيهِ: أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ، أَوِ اصْطِلَاحِيٌّ، عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ، أَوْ قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ لَفْظِيَّةٌ، أَوْ حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ ذَلِكَ زِيَادَةَ ظَنٍّ، رَجَحَ بِهِ.
وَقَدْ حَصَلَ بِهَذَا بَيَانُ الرُّجْحَانِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَائِنِ؛ وَوَجْهُ الرُّجْحَانِ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ التَّرْجِيحَاتِ ظَاهِرٌ، فَلِهَذَا أَهْمَلْنَا ذِكْرَهُ اخْتِصَارًا، الله تَعَالَى أَعْلَمُ.

* قوله: وتفاصيل الترجيح كثيرة: يقول المؤلف الأسباب التي نرجح بها بين الدليلين المتعارضين فنقدم إحداهما على الآخر أسباب كثيرة، وإنما أوردنا نماذج لتعرف غيرها بواسطة معرفتها، والضابط في هذا أنه إذا كان مع أحد الدليلين المتعارضين دلالة أو قرينة تقويه فإنه يكون أرجح من غيره.

 وتلاحظون في هذا مسألة أخرى وهي: أنه قد يكون مع أحد الدليلين المتعارضين عدد من المرجحات، سبعة مرجحات مثلاً، والثاني معه ثلاث مرجحات، ومن ثم لابد من الموازنة بينها، فقد تكون المرجحات القليلة أقوى من المرجحات الكثيرة.
والضابط في هذا أن نقول: إننا نعمل بما يفيد استفادة الظن الأقوى، فالمرجحات التي تفيد الظن الأقوى تقدم على التي تفيد ظناً أضعف.

 يقول المؤلف: لما وجدت هذه الترجيحات ورجحنا بهذه الأسباب السابقة وعرفنا سبب الترجيح بها وهو زيادة الظن، ولذلك لم نحتج إلى ذكر سبب ترجيح أحد هذين الدليلين المتعارضين على الآخر، لكون ذلك من الأمور الظاهرة، فطلباً للاختصار لم يذكر المؤلف سبب الترجيح بالمرجحات السابقة.

خاتمة الشرح

الكتاب كما شاهدنا, كتاب مختصر، وهو مختصر للروضة، وخالف المؤلف ترتيب الروضة في عدد من المسائل، كذلك خالف المؤلف العلامة ابن قدامة في عدد من الترجيحات، وأدخل المؤلف عدداً من المعلومات لم تكن موجودة في الأصل وهو كتاب روضة الناظر، وللمؤلف عدد من اللفتات التي لم توجد في أصل الكتاب، وإن كان عنده عدد من الأخطاء العقدية التي نبهنا عليها في مواطنها، ولا يسلم أحد من الخلق من وجود الخطأ في كلامه.

نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونية خالصةً ولساناً صادقاً، كمــا نسأله عز وجل أن يـوفـق ولاة أمــورنا لكل خير، وأن يجعلهم هدا ة مـهتدين. 
 هذا والله وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * * * *
انتهى الشرح
الحمد لله رب العالمين
((
(�) أخرجه مسلم(360).


(�) أخرجه أبو داود (3359) والنسائي (7 / 268 ـ 269) والترمذي(1225) وابن ماجه (2264).


(�) أخرجه البخاري(951) ومسلم(1961).


(�) أخرجه أبو داود (3607) والنسائي (4647) وأحمد (5 / 215) من حديث خزيمة ( وهو حديث طويل فيه قصة.


(�) أخرجه أبو داود (75) والترمذي(92) والنسائي (1/55) وابن ماجه(367).


(�) أخرجه أبو داود (2802) والترمذي(1497) والنسائي (7/214) وابن ماجه(3144).


(�) أخرجه البخاري(2503) ومسلم(1501).


(�) أخرجه مسلم(1971).


(�) أخرجه البخاري(371) ومسلم(1940).


(�) سبق تخريجه ص(829).


(�) أخرجه البخاري(1265) ومسلم(1206).


(�) أخرجه البخاري(3017). 


(�) أخرجه أبو داود(3073) ومالك(2/743) وأحمد(3/304) وابن حبان(5202).


(�) أخرجه أبو داود(181) والنسائي(1/216) والترمذي(82) وابن ماجه(479). 


(�) أخرجه البخاري(1936) ومسلم(1111).


(�) سبق تخريجه ص(813).


(�) سبق تخريجهما ص(775).


(�) سبق تخريجه ص(552).


(�) أخرجه أبو داود(3561) والترمذي(1266) وابن ماجه(2400).


(�) تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار الفتوحي، فقيه حنبلي محدث أصولي. توفي بمصر سنة 972هـ. له مصنفات منها: منتهى الإرادات، و شرح الكوكب المنير، مختصر التحرير. ينظر: شذرات الذهب(8/390) الأعلام(6/6).


(�) سبق تخريجه ص(346).


(�) سبق تخريجه ص(346).


(�) أخرجه البخاري(3804) ومسلم(1768).


(�) أخرجه أحمد(4/205) والدارقطني(4/203)، وفي سنده مقال.


(�) أخرجه أحمد(4/205) والطبراني في الأوسط(8/37) والدارقطني(4/203) وفي سنده مقال.


(�) هذا وهم من المؤلف كما ذكر الشارح في الصفحة القادمة.


(�) أخرجه البخاري(1587) ومسلم(1353).


(�) أخرجه البخاري(7288) ومسلم(1337).


(�) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب(4/1905) وذكره ابن حجر في الإصابة(8/79). 


(�) أي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما عندما استشارهما النبي × أن يعطي عيينة بن حصن الفزاري نصف ثمر المدينة على أن يخذل بين الأحزاب، كما عند عبد الرزاق في المصنف(5/367) وابن سعد في الطبقات(2/73).


(�) أي الحباب بن المنذر ( في قصة نزولهم ببدر، كما في الإصابة(2/10).


(�) سبقا قريباً.


(�) أخرجه البخاري(3039)


(�) عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري، قاضي البصرة، فقيه محدث، توفي سنة 168هـ.


       ينظر: التاريخ الكبير(5/376) أخبار القضاة(2/88) البداية والنهاية(10/151).


(�) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري،متكلم معتزلي، المتوفى سنة255هـ. من مصنفاته: البيان والتبيين،وكتاب الحيوان. 


       ينظر:تاريخ بغداد(12/212) سير أعلام النبلاء(11/526) البداية والنهاية(11/19).


(�) سبق تخريجه.


(�) الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد مهران الاسفراييني فقيه شافعي محدث متكلم أصولي توفي سنة 418هــ بنيسابور. من مؤلفاته: «جامع الخلي» في الرد على الملحدين و«شرح فروع ابن الحداد»، و«التعليقية النافعة» في علم الأصول. 


       ينظر تبيين كذب المفتري ص(243) سير أعلام النبلاء( 17/353) طبقات الشافعية للإسنوي(1/59) البداية والنهاية(12/24).  


(�) أخرجه البخاري(7506) ومسلم(2756).


(�) أخرجه أبو داود(4753) وأحمد(4/287) والحاكم(1/93).


(�) كما في حديث أسيد بن الحضير ومن معه، قالوا لقومهم: (لا نخاطبكم حتى تدخلوا في ما دخلنا فيه فأسلموا كلهم) أخرجه ابن هشام في السيرة (2/88، 90).


        وكذلك في خبر إسلام الطفيل بن عمرو ( أنه لما رجع إلى قومه قال: (لا أخاطبكم حتى تدخلوا في دين الإسلام) كما في سير أعلام النبلاء(1/344).


(�) عدها الشيخ حافظ الحكمي في أعلام السنة أربعة أنواع: كفر الجهل وكفر التكذيب، وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. بينما أوصلها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إلى خمسة أنواع، بزيادة كفر الشك، وهو التردد بين التصديق والتكذيب.


(�) ينظر مبحث حكم التقليد في القطعيات من الكتاب المذكور(2/483) وهذا الكتاب أصله رسالة الدكتوراه للشارح حفظه الله.


(�) ينظر مبحث التقليد في الأصول والفروع من الكتاب المذكور ص(527) وهذا الكتاب هو رسالة الماجستير للشارح حفظه الله.


(�) أخرجه ابن ماجه(2340) ومالك في الموطأ(2/745) وأحمد(1/313) وغيرهم.


(�) أخرجه أحمد(5/266) والطبراني في الكبير(8/216). 


(�)  أخرجه أحمد (1/271) وابن حبان(6213) والطبراني في الأوسط(1/12) والحاكم (2/351).


(�)  أخرجه البخاري(20) ومسلم(2356).


(�) أخرجه البخاري(735) ومسلم(390) من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري(736) ومسلم(391) من حديث مالك بن الحويرث، كما رواه أهل السنن من أحاديث غيره، وعد البيهقي في الكبرى(2/74) سبعة عشر صحابياً رووا هذا الحديث.


(�) أخرجه أبو داود(748) والترمذي(257) والنسائي(2/195).


(�) أخرجه البخاري(1837) ومسلم(1410).


(�) أخرجه مسلم(1411) والترمذي(841).


(�) أخرجه الترمذي (841) وأحمد(6/392).


(�) أخرجه البخاري(1907) ومسلم(1081).


(�) أخرجه البخاري(1909) ومسلم(1081).


(�) أخرجه مسلم(1081).


(�) أخرجه البخاري(1906) ومسلم(1080).


(�) سبق تخريجه ص(548).


(�) استدلالاً بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر.  


(�) أخرجه البخاري(468) ومسلم(1329).


(�) أخرجه البخاري(560) ومسلم(646).


(�) أخرجه الترمذي(154) والنسائي(1/272).





